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 موجز عن البحث 
يرفع رجـل الضـبط الجنـائي محضـر الاسـتدلال بعـد انتهـاء اسـتدلالاته إلـى  

الجـرائم النيابة العامة ومـع أنـه لا يوجـد عقبـة قانونيـة كالوفـاة أو التقـادم أو العفـو في 

التعزيرية؛ يجوز للمحقق أن يقرر بأن لا محل للسـير في الـدعوى الجزائيـة؛ ولا يلـزم 

أن يحدد أسباب� معينة وبذلك يكون حفظ الأوراق سلطة تقديرية كما يجوز للمحقق 

بعد انتهاء التحقيـق أن يقـرر بـأن لاوجـه لإقامـة الـدعوى؛ ويتعـين عليـه ذكـر أسـباب 

؛ وبذلك تكون صلاحية المحقق سلطة مقيدة وذلك بـإيراد حفظ التحقيق بعد انتهائه

ــدعوى عالجهــا النظــام  ــق في ملــف القضــية، وملاءمــة إقامــة ال أســباب حفــظ التحقي

السعودي بتخويـل النيابـة العامـة ممثلـة بـالمحقق صـلاحية التوصـية بحفـظ الأوراق 

بح الحفـظ ولرئيس دائرة التحقيق المختصة الموافقة على هذه التوصية وبتأييدها يص

نافذاً كما تم تخويل المحقق صلاحية التوصية بحفظ التحقيق بعـد انتهائـه وبموافقـة 

رئيس دائرة التحقيق وتأييده ينتهي التحقيق الابتدائي إلـى حفـظ التحقيـق في الجـرائم 
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غير الكبيرة وأما الجرائم الكبيرة فيلزم موافقة ومصادقة النائب العام وتأييده مع إيراد 

التحقيق. وقد انتهت البحث إلى أن صلاحية المحقق بالنيابـة العامـة في  أسباب حفظ

ملاءمــة إقامــة الــدعوى الجزائيــة بــالحفظ بمنــأى عــن رقابــة جهتــي القضــاء العــادي 

والقضاء الاداري ولا معقب عليهـا مـن أي جهـة قضـائية، ويوصـي بتشـكيل لجنـة في 

العام للنظر في الاعتراضات علـى  فروع النيابة العامة ودوائر التحقيق بقرار من النائب

الحفظ وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء من النيابة العامة مراتبهم أعلى من مرتبـة 

المحقق الذي يتولى التحقيق في القضية أو سـابقين لـه في الأقدميـة خـلال مـدة معينـة 

كـان  وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق في الاعتراض، ولهـذه اللجنـة الغـاء الحفـظ إذا

مخالفــ� لأحكــام الشــريعة الإســلامية أو الأنظمــة المرعيــة أو اللــوائح ذات الصــلة أو 

لأسباب موضوعية بعد دراسة أوراق القضية ومناقشة الأدلة، أو ابدأ ملاحظات على 

 الحفظ وطلب استيفائها من المحقق.  

الدعوى، لا  الملاءمة، إقامة الدعوى الجزائية، لا محل للسير في: الكلمات المفتاحية

 وجه لإقامة الدعوى، أسباب حفظ الدعوى.
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Abstract :  

The criminal investigation officer, after finishing its inferences, submits the 
inference minutes to public prosecution, and as there is no legal impediment, such 
as death, statute of limitations or amnesty, in the discretionary crimes, the 
investigator may decide discontinuity of the criminal action without giving reasons, 
and thus keeping the papers of the action or discontinuity thereof is  discretional 
authority, and the investigator may, after completing investigation, decide that 
there is no reason for raising the action and he should mention the reasons for 
discontinuing with investigation in the case, and thus the authority of the 
investigator is a limited one. The suitability of raising the action had been handled in 
Saudi law by authorizing the public prosecution, represented by the investigator, to 
recommend keeping the papers of the action and his boss, chief of the competent 
investigation department, may approve this recommendation, and upon this 
approval, the keeping shall be effective. Also, the investigator is authorized to 
recommend discontinue with investigation after its completion, and upon approval 
and confirmation of the chief of investigation department, the preliminary 
investigation ends up with discontinuity of investigation in non-major crimes. For 
major crimes, the approval and confirmation of the public prosecutor must be 
secured with giving reasons for discounting with the investigation.  

The research concluded that it is valid for the investigator of public prosecution 
to decide the suitability of discontinuing with the criminal action away of supervision 
of the normal and administrative justice and without follow up from any judicial 
party. It recommends formation of a committee at each of public prosecution 
branches and investigation departments by a decision from the public prosecutor to 
look into objection to discontinuity within a certain period, and this committee shall 
consist of three members from public prosecution whose their grades are higher 
than the investigator’s grade or are senior to him, and upon the elapse of this 
period, the right to objection shall drop. The committee, after study of the papers of 
the action and discussion of evidences, shall have the right to cancel discontinuity if 
it is against Islamic Sharia laws, observed norms, related regulations or for subjective 
reasons, or to give comments on discontinuity and ask for answer to them by the 
investigator.  
                                                                                                    
Keywords: Suitability, Filing A Criminal Lawsuit, No Place To Proceed With The 

Lawsuit, No Grounds For Filing A Lawsuit, Reasons For Filing The Lawsuit. 
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  مقدمة
  :  مشكلة البحث

يتحــتم علــى النيابــة العامــة رفــع الــدعوى الجزائيــة أمــام المحكمــة ومباشــرة هــذه 

 الدعوى  مع وجود جريمة ارتكبت والأدلة القائمـة تـدين المـتهم بارتكـاب الجريمـة

تــرجح الإدانــة، ولا يوجــد عقبــة قانونيــة تمنــع إقامــة الــدعوى العامــة ولا خطــورة  أو

خص المـتهم، أم تتمتـع النيابـة العامـة في ظـروف معينـة وحـالات إجرامية كامنة في ش

معروفة بسلطة ملاءمة الحفظ؛ وبذلك يقرر المحقق أنه لا محل للسير في الدعوى أو 

أنه لاوجه لإقامة الدعوى، ويحفظ التحقيق لعدم الأهمية في ضـوء نظـام الإجـراءات 

ــة الســعودية. ومعلــوم أن ــة بالمملكــة العربي لســلطة والصــلاحية بالغــة هــذه ا الجزائي

ـــتعمالها ولا يســـاء  ـــى لا يتعســـف في اس ـــة حت ـــي أن تخضـــع للرقاب الخطـــورة وينبغ

استخدامها فتكون سبب� في تحكم بعض المحققين لـدوافع شخصـية والانحـراف بهـا 

عن الأهداف المرسومة مما قد يؤدي إلى هدر حقوق المضرور من الجريمـة بحفـظ 

؛ إذا تـرك المحقـق ات والمساس بالعدالـة الجنائيـةالدعوى وتوقف السير في الإجراء

دون ضــابط أو رقابــة أو قيــود في اعمــال ســلطته في الحفــظ فــإن ذلــك مــن الخطــورة 

ــة  ــوابط ذلــك في نظــام الإجــراءات الجزائي بمكــان؛ ممــا يســتدعي الوقــوف علــى ض

 السعودي والقانون المقارن.   

  : فرضيات البحث
 ملاءمة إقامة الدعوى الجزائية بمنأى عن رقابة صلاحية المحقق بالنيابة العامة في  -١

 .جهتي القضاء العادي والقضاء الاداري ولا معقب عليها من أي جهة قضائية
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رقابـة تخضـع لفي ملاءمة إقامـة الـدعوى الجزائيـة صلاحية المحقق بالنيابة العامة  -٢

   .    القضائيةات عليها معقب من الجهو الإداريالقضاء أو  القضاء العادي

  البحث : أهداف
معرفة حدود صلاحية المحقـق بالنيابـة العامـة في ملاءمـة إقامـة الـدعوى بـالحفظ  -١

 لعدم الأهمية.

 التعرف على الأسباب التي يبنى عليها الحفظ للملاءمة.  -٢

ــديم  -٣ ــه وتق ــث وفروض ــكلة البح ــدة مرتبطــة بمش ــائج جدي ــافة نت المســاهمة في إض

 توصيات ذات جدوى مشتقة من نتائج البحث.

  همية البحث :أ
تظهر أهمية الدراسة في القاء الضوء وتسليطه على صلاحية المحقق بالنيابة العامة 

ــة ــة الســعودية والقــانون المقــارن وســلطة حفــظ الأوراق التقديري  في المملكــة العربي

سلطة حفظ التحقيق المقيدة بذكر الأسباب التي بني عليهـا في ملاءمـة عـدم إقامـة  أو

ــه  ــدعوى وعــدم توجي ــة في أن هــذا ال ــة المــتهم كمــا تظهــر الأهمي الاتهــام وعــدم إدان

الموضوع لم يحظى بدراسة مستقلة في ضوء مشكلة البحـث وأهدافـه وفرضـياته مـن 

 قبل وحتى الأن. 

  منهج البحث : 
في هذا البحـث تـم اختيـار المـنهج التحليلـي المقـارن لجمـع معلوماتـه وتحليلهـا 

انوني لحفظ الأوراق وحفظ التحقيق في نظام وتفسيرها وذلك بالرجوع إلى النص الق

الإجراءات الجزائية وفي بعض التشريعات العربية؛ وذلـك بدراسـة صـلاحية المحـق 
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بالنيابـة العامـة في الحفـظ للملاءمـة دراسـة تحليليـة تفصـيلية مـع الوصـف والمقارنــة 

 التشريعية للوصـول إلـى قواعـد كليـة تـنظم صـلاحية المحقـق والسـلطة التقديريـة في

حفظ الأوراق الحفظ الاداري قبل تحريك الدعوى الجزائية وحفظ التحقيق الحفـظ 

التحقيقي وقيده بذكر أسباب الحفظ بعد انتهائه مع الالتزام بالشكل بموجب القانون 

المــنهج الوصــفي للأحكــام والقواعــد الخاصــة بحفــظ الأوراق أو حفــظ ووالنظــام. 

قارن ومقارنة النصوص والقواعد في النظـام التحقيق في النظام السعودي والقانون الم

لوقوف على النصوص في نظام الإجراءات الجزائية السعودي السعودي مع نظيراتها ل

والقــانون المقــارن لاســتخلاص الأحكــام القانونيــة ذات الصــلة واســتنباط القواعــد 

ة إلــى القانونيــة العامــة للوقــائع الجنائيــة في ملاءمــة إقامــة الــدعوى الجزائيــة بالإضــاف

قانونيــة المحقــق بالاختصــاص والتحقــق مــن صــحة ملاءمــة الوقــائع للحفــظ وعــدم 

 .مخالفة القانون واللوائح
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  المبحث الأول
  وأسسھا ونظریاتھا   الجزائیة الدعوى تحریك في الملاءمة مفھوم

المبحث تحديد مفهوم الملاءمة! وما تقوم به الدولة مـن العقـاب هذا سنتناول في 

فالـدعوى الجزائيـة هـي المطالبـة  لجزئية أو التـزام بإقامـة الـدعوى؟حق في الدعوى ا

بحق الدولة في معاقبة الجاني أمام المحكمة المختصة وتهدف إلى اقتضاء حق الدولة 

في العقاب من الجاني بسبب ارتكابـه للجريمـة. وتحريكهـا يعنـي قيـام جهـة التحقيـق 

 شـــه أو تفتـــيش مســـكنهبعمـــل مـــن اعمـــال التحقيـــق كـــالقبض علـــى المـــتهم أو تفت

استجوابه او سماع الشهود أي القيام بأول من إجراءات التحقيق ومباشرتها وذلك  أو

باتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبل جهة التحقيق التي يحددها القانون للسـير في 

الدعوى وبالتالي إقامة الدعوى والوصول إلى حكم نهائي مكتسب للقطعيـة تنقضـي 

ية وفق أحكام القانون بإدانة من يستحق الادانـة أو عـدم ادانتـه وأنـه به الدعوى الجزائ

لاجه لإقامـة الـدعوى لانتفـاء المصـلحة مـن العقـاب وبـذلك تحفـظ الـدعوى لعـدم 

 الملاءمة وتبرئة من يستحق البراءة. وسنتناول هذا المبحث في مطلبين: 

   الدعوى اقامةتعريف ملاءمة  :المطلب الأول 
مباشـرة إقامـة وللنيابة العامـة سلطة تقديرية  ك الدعوى الجزائيةالملاءمة في تحري

المحكمــة، أو حفــظ الأوراق بعــد الاســتدلال أو حفــظ  أمــامورفــع الــدعوى العامــة 

مـع تـوفر عناصـر وأركـان الجريمـة وشـروطها، حتـى ولـو الدعوى بعد التحقيق فيها 

. وللنيابــة قامتهــاوا ومســئوليته عنهــا، وانتفــاء أيــة عقبــة تحــول دون تحريــك الــدعوى

القضاء الذي ينظـر فيهـا  العامة بعد تحريك الدعوى أن توقفها ولو بسحبها من حوزة
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ودعوى الحق العام دعوى المجتمع؛  .)١(إذا قدرت أن مصلحة المجتمع تقتضي ذلك

، وتباشـرها النيابـة العامـة )٢(تحرك وترفع وتقام باسمه ولحسابه وتمثلـه النيابـة العامـة

 تخـتصمال دعـوى الحـق العـام بـالتحقيق فيهـا والتصـرف بحفظهـا وولها حق اسـتع

والسـير في الإجـراءات  )٣(ورفعهـا أمـام المحـاكم الدعوى الجزائية بإقامة النيابة العامة

وهـي نتيجـة حتميـة لوقـوع  حتى صدور حكم نهائي فيها يسقط الدعوى وتنقضـي بـه

للنيابــة العامــة تــرك ولا يجــوز  الجريمــة ســواءً كانــت جريمــة ضــرر أو جريمــة خطــر،

الدعوى الجزائية أو وقفها أو التنازل عنها بخـلاف الـدعوى الجزائيـة الخاصـة الـذي 

يملك المدعي بالحق الخاص حق ترك الدعوى والتنـازل عنهـا والتصـالح والتسـوية 

بمقابل وبلا مقابل. وللمجني عليه حق إقامة الدعوى الجزائية مباشرة أمام المحكمة 

ابة العامة تستأثر بإقامة دعوى الحق العام وللمجني عليـه حـق ملاءمـة الجزائية. والني

رفع الدعوى الجزائية الخاصة بالشكوى أو عدم الشكوى وطالما أن النيابة العامـة لا 

يشاركها أحـد في إقامـة الـدعوى العامـة فمـاذا لـو وقعـت جريمـة وتحركـت الـدعوى 

ــ ــة انتف ــة العام ــا ورأت النياب ــالحقيق فيه ــة ب ــدعوى الجزائي ــة ال ــن إقام ــلحة م اء المص

الجزائية؟ وقامت النيابة العامة بحفظ الأوراق بـأن لا محـل للسـير في الـدعوى. ولـم 

                                                        

حسني محمود نجيب . شرح قانون الإجراءات الجنائية وفق� لأحدث التعديلات التشريعية. دار  ) ١(

  ١٢٢،ص ٢٠١٨، ٦الإسكندرية، ط -المطبوعات الجامعية

،  ١شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي .مكتبة العالم العربي ، طشريف السيد محمد . الوجيز في  ) ٢(

 ٤٧،ص هـ١٤٣٧

 من نظام الإجراءات الجزائية  ١٥المادة  ) ٣(
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أو حفــظ الــدعوى بــأن لا وجــه لإقامــة  )١(يحــدد النظــام أســباب معينــة لحفــظ الأوراق

الــدعوى لعــدم أهميــة الواقعــة؟ وعليــه يثــار تســاؤل هــل للنيابــة العامــة ســلطة وقــف 

د هذا الحد الذي بلغته وعدم احالته الـدعوى للمحكمـة مـع عـدم وجـود التحقيق عن

عقبات إجرائية تحول دون اقامتها مع توفر جميع عناصر الاثبات الخاصـة بالجريمـة 

ومعرفــة مرتكــب الجريمــة واعترافــه بارتكــاب تلــك الجريمــة وكفايــة أدلــة الإدانــة في 

 قادم.  الواقعة الجنائية ضده! هذا ما سنعرفه في المطلب ال

الأسس النظامية لملاءمة تحريك الدعوى : المطلب الثاني 
   النظريات الفقهية التي قيلت بشأنهاوالجزائية 

سبقت الإشارة إلى تعريف الملاءمة وأن الـدعوى الجزائيـة لا تتحـرك بـإجراءات 

ــة للــدعوى وليســت مــن مراحــل  الاســتدلال لأن مرحلــة الاســتدلال مرحلــة تمهيدي

وأن للنيابة العامة سلطة تقديرية في إقامة الدعوى العامة أو حفظهـا )٢(الدعوى الجزائية

للملاءمة وعدم تحريـك الـدعوى الجزائيـة وأن لجهـة التحقيـق سـلطة رفـع الـدعوى 

الجزائيــة أو حفظهــا بمــا يحقــق مصــلحة الفــرد والجماعــة لعــدم الملاءمــة أي لعــدم 

يأخــذ بمبــدأ و لعلــم بهــا.أهميتهــا حتــى ولــو مــع قيــام الأدلــة علــى وقــوع الجريمــة وا

القـوانين العربيـة  الملائمة القانون الفرنسـي والتشـريعات الأنجلوسكسـونية وغالبيـة

                                                        

رغلاني كمال سراج الدين .اجراءات الضبط والتحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية . يم ) ١(

 ٣١٤هـ، ص١٤٢٥، ١مطبعة النرجس، ط

 التحقيق النهائي ( المحاكمة). –التحقيق الابتدائي ب  -الدعوى الجزائية أمراحل  ) ٢(
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ــري  ــاراتي كالمص ــويتيوالام ــة ، )١(والك ــدأ الملائم ــذ بمب ــريعات لا تأخ ــض التش وبع

 والأردني الأسـباني والسـوري واللبنـانيو والنمسـاوي كالألماني والايطـالي واليونـاني

ي عليــه مــن تحكــم جهــة التحقيــق ومحابــاة لــبعض المتهمــين وإخــلال لمــا قــد ينطــو

بقاعدة المساواة بـين المتهمـين بسـبب مركـز المـتهم أو نفـوذه وسـلطته في المجتمـع 

تحريــك الــدعوى في الجــرائم يتنازعــه نظامــان  ســلطة جهــة التحقيــق فيو )٢(ووجاهتــه

يلـزم النيابـة و قضـاءحيث يتحتم رفع الـدعوى الجزائيـة إلـى ال أحدهما نظام الشرعية

فبعـد العلـم  دعوىالعامة بالتحقيق في الدعوى ورفعها للقضاء وأنها لا تملك حفظ ال

ولا سـلطة  مر للقضـاءالأبوقوع الجريمة يتعين استكمال الإجراءات التحقيقية وترك 

وأن الشــرعية لا تتحقــق إلا بعــرض الخصــومة الجزائيــة علــى  تقديريــة لهــا في ذلــك،

ا رابطة إجرائية فإذا لم يتدخل القاضـي بعمـل إجرائـي فـإن الـدعوى القضاء باعتباره

والأخـر نظـام ، الجزائية لن تصل لغايتها بإصـدار حكـم فيهـا بالإدانـة أو عـدم الإدانـة

يقر بأن للنيابة العامة حريـة الملاءمـة بـين تحريـك الـدعوى وإقامتهـا أمـام والملاءمة 

ولا معقـب عليهـا في  وحفـظ الـدعوىفي القضية  التحقيقاتوقف القضاء وبين حرية 

ــة العامــة بموجــب نظــام الملاءمــة  مناســبة اســتعمال  ســلطةذلــك حيــث تمــنح النياب

الدعوى واستيفاء الدولة حقها في العقاب أم أن من المناسب عدم اقتضـاؤه بمـا يتفـق 

                                                        

 ٦٨، ص٢٠١٠ عمان، –السعيد كامل . شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية. دار الثقافة ) ١(

بلال أحمد عوض . الإجراءات الجناية المقارنة والنظام الاجرائي في المملكة العربية السعودية . دار  ) ٢(

 ١٧٥، ص هـ١٤١١ ، القاهرة –ضة العربية النه



  م٢٠٢٣أكتوبر / ديسمبر   ١/٣الإصدار الرابع من العدد الثامن والثلاثين  
 

  ١٥٦    

الشخصــية لإرضـاء أشــخاص بــذواتهم مـع المصــلحة العامـة ولا تراعــي الاعتبـارات 

دما تقـدر ملاءمـة إقامـة الـدعوى عسف في الاتهـام، والنيابـة العامـة عنـالتحكم والت أو

، وتلائـم أو أن الضـرر يسـير حفظها تبني ذلك على ملابسـات الجريمـة وظروفهـا أو

وقــف و حفــظ الــدعوى الــدعوى الجزائيــة والســير في إجراءاتهــا، وبــين تحريــكبــين 

الحــق الخــاص  فـإن النظــام كفــل لصــاحب ت الــدعوىوفيمــا لــو حفظــ )١(التحقيقـات

للمطالبة بحقه الخاص؛ لأن شكوى المضرور من الجريمـة  مباشرةالتقدم للمحكمة 

إلى المحكمة مباشرة ورفع  رفعهاأو استعماله ب شرعت لمصلحته وله ترك هذا الحق

بسـبب  مباشـرة المطالبة عما أصـابه مـن ضـرر خـاص وقـع عليـهودعوى حق خاص 

 ق الخاص. الجريمة ولا أثر للتقادم على دعوى الح

الواقعـة عدم أهميـة ل الأوراق أو حفظ التحقيق بأن لأوجه لإقامة الدعوى وحفظ 

عتبـارات لاسبب موضوعي مستقل؛ يقوم على اعتبارات الملائمة والصالح العـام أو 

فبـالرغم  ؛وحكمـه الخـاص ،وتحفظ الدعوى الجزائية بناءً عليه، ولـه ذاتيتـه )٢(إنسانية

ا ومع كفاية الأدلة الصالحة لإدانـة المـتهم والتـي تسـندها من أن الواقعة معاقب عليه

 حـدالالتحقيـق عنـد  وقـفتمنح النيابة العامة الحـق في حيث  أسباب معقولة ومقبولة

ووقـف  دعوىالـدعوى الجزائيـة وتقـرر حفـظ الـفي سـير لل أنـه لا محـلو الذي بلغته

                                                        

 -سلامة مأمون محمد . قانون الإجراءات الجنائية معلق� عليه بالفقه وأحكام النقض. دار الفكر العربي  ) ١(

 ٢٩٠، ص١٩٨٠، ١القاهرة، ط

دارة خليفة حسن محمد إبراهيم . إجراءات التحقيق والمحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعود. الإ ) ٢(

 ٨٤هـ، ص١٤٤٠ بالرياض، العامة الإدارة معهد –العامة للطباعة والنشر 
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حفـظ بـة العامـة النياتقـرر و ومصـلحة الفـرد بناءً علـى مصـلحة المجتمـع اتالتحقيق

 التحقيـقانتهـاء بعـد  تحفظ الدعوى أو بعد الاطلاع على محضر الاستدلال الأوراق

أن لا وجــه لإقامــة  تــرىعنــدما تــرى النيابــة العامــة أنــه لا محــل للســير في الــدعوى أو 

أن المصلحة تكمـن في و الدعوى لعدم الأهمية لأن الضرر يسير أو لظروف الدعوى 

أو عدم رفعها للمحكمة نظراً لأن المصـلحة لا تتحقـق )١(مةعدم تحريك الدعوى العا

بموازنة نفع العقوبة وضرر الجريمة يظهر للنيابة العامة عدم ملائمـة و)٢(بعقاب الجاني

إلـى  إقامة الدعوى العامة في الإحالة للمحكمة فتصدر الحفظ لعـدم الأهميـة اسـتناداً 

 كونهــا الســلطة المعنيــة تملــك حــق التصــرف في الــدعوى الجزائيــةفهــي اختصاصــها 

ومــنح النيابـة العامــة الحـق في حفــظ ، بجمـع الأدلـة والتصــرف فيهـا  بحفــظ الـدعوى

على اقـتراف المـتهم للجريمـة، ولايـة  ةالأدلكفاية ووقف التحقيق مع توافر  دعوىال

 خطــورة الحفــظذلــك علــى خطيــرة لا تملكهــا المحكمــة ويــدل  وســلطة وصــلاحية

إن قاضـي الموضـوع بعـد ثبـوت إدانـة المـتهم لا  عة حيـثواقلعدم أهمية ال للملاءمة

يعتبر ظرف� مخفف� للعقـاب ولا يصـلح أن يكـون أساسـ� وإنما يملك الحكم ببراءته 

اختصــاص للنيابــة العامــة  . وتقــدير عــدم أهميــة الجريمــة)٣(تبنــى عليــه بــراءة المــتهم

المرونـة قـدر مـن  حفـظ الـدعوىوبالتالي يضفي علـى تصـرفها بوقـف التحقيقـات و

                                                        

 ١٥٣،ص١٩٨١ ،١ط ، الزقازيق –حجازي عبد الفتاح . سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق . دار سمرة  ) ١(

 ٢٧٥ودية . صبلال أحمد عوض . الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الاجرائي في المملكة العربية السع ) ٢(

 ، ١١القاهرة، ط -عبيد رؤف. مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري. مطبعة الاستقلال الكبرى ) ٣(

 ٣٠٨،ص١٩٧٦
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(اعمـال التحقيـق) والصـفة التنفيذيـة (الاتهـام  تتسق مع مهمتها ذات الصفة القضـائية

والظـروف المخففـة للعقـاب ، ولا تتفق مع مهمة القاضي القضـائية وتنفيذ الأحكام)

، وفي ذلك إضفاء قسـط مـن واقعةلعدم أهمية ال دعوى للملاءمةتصلح سبب� لحفظ ال

للنيابة العدول عنه قبل التحقيق في  جوزعامة لاسيما وأنه يالمرونة في تصرف النيابة ال

 الجريمة متى شاءت وإجراء تحقيـق في الـدعوى ولا يحتـاج الأمـر إلـى الغـاء الحفـظ

الحفظ  المجنـي عليـه مـن الالتجـاء إلـى القضـاء ولـو بعـد التحقيـق في حيث لا يمنع 

 مـنهم يبلـغ الحفـظ عين إبلاغه به وإلى المدعي بالحق الخاص ومن توفيتالدعوى وي

لورثته في مكان إقامتهم لاتخاذ ما يرونـه مناسـب حيـال إقامـة الـدعوى الخاصـة ولـم 

لعـدم الأهميـة بـزمن معـين أو بيـان بناء على محضر الاستدلال  يقيد الإبلاغ بالحفظ 

الأسباب التي بني على الحفظ، ويجـوز الـتظلم منـه أمـام النيابـة العامـة إلـى المحقـق 

. ويجــوز )١(سـائه أو النائــب العـام ولا يجــوز الطعـن فيـه أمــام القضـاءالمخـتص أو رؤ

الأصل وهـو رفـع الـدعوى العامـة متـى  دعوى الجزائية بخلافللنيابة العامة حفظ ال

توافر أركان الجريمة وقيام الأدلة على صحة اسنادها للمتهم ومسؤوليته عن ارتكابها 

ناءً على مبدأ الملاءمة لعدم الأهمية وانتفاء الأسباب التي تحول دون رفع الدعوى؛ ب

في الجـرائم التـي شـرعت عقوباتهـا لمصـلحة عامـة   أو لعدم خطورة الفعل الاجرامي

مصلحة خاصة حيث للنيابة العامة سـلطة ملاءمـة إقامـة الـدعوى الجزائيـة بحفـظ  أو

أخذاً بالظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة ولا يتحتم عليها رفعهـا  دعوىال

ليـه عـن المـتهم في جريمـة بسـيطة ى المحكمة عند قيـام السـبب كتنـازل المجنـي عإل

                                                        

 ٦٣٧صعبيد رؤف. مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري.  ) ١(
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. وعـدم وجـود المـبررات )١(للقرابة بينهما أو أن الضرر النـاتج عـن الجريمـة يسـير أو

وأنـه لا مصـلحة تعـود مـن أن  مثبـت تفاهـة الجـرتي تالمقبولة في الحفظ للملاءمة وال

يتطلـب إعـادة مما لجزائية لانزال العقوبة بحقه تحيل النيابة العامة المتهم للمحكمة ا

ويترتـب عليـه الغـاء  لـدعوىفقد يكـون تخلـف سـبب حفـظ ا دعوىالنظر في حفظ ال

       الحفظ.

أحـد أسـباب حفـظ  لواقعـةعـدم أهميـة ال للملاءمـة دعوىوفي تقديري أن حفظ ال

 صـراحة نظـام الإجـراءات ولـم يـنص عليـه الدعوى (حفـظ أوراق أو حفـظ تحقيـق)

وأنــه باشــرتها النيابــة العامــة قضــايا في جــرى العمــل بــه و ورد ضــمن� وإنمــا الجزائيــة

حيـث  مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة الثالثـة والسـتين حكـم المـادةفحوى مشمول ب

يوصي بحفـظ الأوراق، ولـرئيس وللسير في الدعوى  محللا يقرر للمحقق أن يجوز 

ــق  ــا المحق ــي يتبعه ــدائرة الت ــة وال ــع . ظهــاحفالموافق ــحة رف ويلاحــظ أن شــروط ص

الــدعوى الجزائيــة للمحكمــة متــوفرة والأدلــة كافيــة ضــدة وقائمــة والواقعــة خاضــعة 

 الـدعوىحفـظ  يـدخل حيـث دعوىللنيابة العامة حفظ ال جوزللعقاب، ورغم ذلك ي

 دعوىفي سلطة المحقق التقديرية بناء على ما قـدره مـن أسـباب يبنـى عليهـا حفـظ الـ

مة أو كان المتهم لا يوجد لديه سوابق جنائيـة، أو رد المـال الـذي كتفاهة ضرر الجري

تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق أو للمحافظة على أواصر القربى الأسـرية والـروابط 

                                                        

 ،٢ط الرياض، -حميضيزائية. مطابع الالحرقان عبد الحميد عبد االله . شرح نظام الإجراءات الج ) ١(

 ٢١٩، صهـ١٤٤٢
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مــن قــانون الإجــراءات الحاديــة والســتون  نصــت عليــه المــادة كــذاالعائليــة والســتر و

لا محل للسـير حفظ الأوراق وتقرر تلنيابة العامة أن ل المصري من أنه يجوز الجنائية

 في الدعوى. وقد خلت هاتان المادتـان مـن أي شـرط وأيـة قيـود علـى تصـرف النيابـة

ا وهو لا مالحفظ لعدم الأهمية بمضمونه اعمالبالحفظ ولا يوجد ما يمنع من  العامة

يخــرج عــن أســباب الحفــظ وقــد يكــون هــذا التصــرف بمجــرد الاطــلاع علــى أوراق 

من أنه لا محل للسير  ة بأن يقترح المحقق على رئيس الدائرة الحفظالدعوى الجزائي

ضـد  دعوىحفـظ الـتالجزائية في الجرائم العادية غير الجسيمة وبموافقته  في الدعوى

المــتهم مراعــاة للقرابــة بــين أطــرف الــدعوى أو لتفاهــة الضــرر وخفتــه وأمــا الجــرائم 

الاتهـام لعـدم الأهميـة إلا بعـد  الكبيرة فيجب التحقيـق فيهـا وبالتـالي لا يجـوز حفـظ

ــق مــع المتهمــين ــه التحقي ــذلك أخــذ نظــام  .)١(ومصــادقة النائــب العــام أو مــن ينيب وب

الإجراءات الجزائية السعودي بمـذهب مقيـد بشـروط  في عـدم تحريـك وعـدم إقامـة 

الـدعوى الجزائيــة أثنــاء تطبيــق مبــدأ الملاءمــة فقـد مــنح النيابــة العامــة صــلاحية رفــع 

جزائيــة ومباشــرتها أمــام المحــاكم الجزائيــة وذلــك بموجــب نــص المــادة الــدعوى ال

الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السـعودي كمـا قـررت المـادة السادسـة 

عشرة مـن النظـام ذاتـه مـنح المجنـي عليـه حـق صـلاحية تحريـك الـدعوى الجزائيـة 

حـق خـاص للأفـراد  ولوارثه مـن بعـده أو مـن ينـوب عنـه في الجـرائم التـي يتعلـق بهـا

بشرط تقديم شكوى من المضرور مـن الجريمـة لأن الـدعوى الجزائيـة حـق خـالص 

                                                        

 من نظام الإجراءات الجزائية  ١٢٤المادة  ) ١(
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للفرد وهو وحده من يقيم مصلحته ويقدر جدوى اقامتها حيث توجد بعض الجـرائم 

تمس الشرف وقد يرى صاحب الحق الخاص أنه لا حاجة تدعو لإقامة هذه الدعوى 

ريمة قد وقعت في مكان خاص كمحل العمل خوف� من الفضيحة والعار أو يكون الج

. ولا يسـتطيع المجنـي عليـه )١(أو وقعت بين أفراد العائلة ولا تعلم بها جهات التحقيق

الاستمرار في تحريك الدعوى والمطالبة بحق الدولة في العقاب والتصدي لهـا وإنمـا 

الـدعوى  يقتصر دوره على تحريك الدعوى العامـة وتسـتمر النيابـة العامـة في مباشـرة

العامــة حتــى يفصــل فيهــا بحكــم نهــائي مــن قبــل المحكمــة ويســتمر المــدعي بــالحق 

الخاص في مباشرة الدعوى الخاصة. بيد أنه إذا قدرت النيابة العامة مصـلحة عامـة في 

رفع الدعوى والتحقيق في مثل هذه الجرائم فللنيابة العامـة حـق رفـع الـدعوى العامـة 

ولا صلاحية للنيابـة العامـة في مباشـرة  )٢(يمة بشكوىولو لم يتقدم المضرور من الجر

وقد قضت المادة الخامسـة مـن النظـام  )٣(واستعمال الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة

السعودي بأنه لا يجوز سحب القضـية قبـل الحكـم فيهـا أو احالتهـا لجهـة أخـرى إلا 

 ولو بعدم الاختصاص.     )٤(بعد الحكم فيها

                                                        

، ١الدمام ، ط -العوابدة محمد عبد الجليل . قانون الإجراءات الجنائية السعودي .مكتبة المتنبي ) ١(

 ٣١،ص هـ١٤٣٩

 ٧٨شريف السيد محمد . الوجيز في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي . ص ) ٢(

 ٣٥٣، ص ٢٠٠٦عبد المنعم سليمان . أصول الاجراءات الجزائية . منشورات الحلبي،  ) ٣(

 من نظام الإجراءات الجزائية ٥المادة  ) ٤(
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  المبحث الثاني
  والقانون المقارن  رائي السعوديجنظام الافي ال الدعوى الجزائیة اقامة في ءمةالملا

ذكرنا سابق� أن نظام الإجراءات الجزائيـة السـعودي يمـنح سـلطة تقديريـة للنيابـة 

ــه بت ــث إن ــة حي ــدعوى الجزائي ــع ال ــة في رف ــبلاغ العام ــائي ال ــبط الجن ــل الض ــي رج لق

نيابـة العامـة وقبـول الـبلاغ أو الشـكوى الشكوى عن وقوع جريمة يقوم بإخطـار ال أو

والتحقــق مــن صــحته مــن خــلال قيــام رجــل الضــبط الجنــائي بــإجراءات الاســتدلال 

وتتضمن المعاينة وضبط كل ما يفيد في كشف الحقيقة والـتحفظ علـى المضـبوطات 

ونـــدب الخـــبراء وســـماع الشـــهود وســـؤال المـــتهم والاســـتعانة بالمصـــادر الســـرية 

دير حالـة الاشـتباه والريبـة باعتبارهـا مسـوغ للاسـتيقاف رجـل واستيقاف المارة وتقـ

الضــبط الجنــائي تحــت رقابــة المحقــق وقاضــي الموضــوع ومــن ثــم اعــداد محضــر 

الاستدلال ورفعـه للنيابـة العامـة والتـي تباشـر التحقيـق وجوبـ� في الجـرائم الكبيـرة، 

أو حفـظ الـدعوى  )١(ويجوز التحقيق في الجرائم غير الكبيرة حسب أهميتها وظروفها

العامة متى قامت أسباب الحفظ ومنها الحفظ للملاءمة لعدم أهمية الواقعة بناءً علـى 

 مبررات قوية وشروط تطبيقاتها وهذا ما سوف نتناوله بالدراسة في المطلبين التاليين:  
في النظام  الحفظ للملاءمة مبررات تطبيقات :المطلب الأول

  السعودي والمقارن 
ة العامة حفظ الأوراق وفق المادة الثالثة والستون من نظام الإجراءات يجوز للنياب

لعدم الأهمية حسب القواعد العامة حيث لم  )٢(السعودي بأن لا محل لإقامة الدعوى

                                                        

 من نظام الإجراءات الجزائية   ٦٥المادة  ) ١(
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ينص على السبب ولم يحدد الحالات التي يجوز للنيابـة العامـة حفـظ الـدعوى فيهـا 

طابقة واستقراء النظام السعودي وجد بسبب عدم ملاءمة اقامتها إلا إنه ومع ذلك وبم

أنــه أخــذ بهــذا الســبب بــنص المــادة الثانيــة والأربعــين البنــد الثــاني مــن نظــام مكافحــة 

المخدرات والمؤثرات العقلية وفي جريمة استعمال المخدرات للمرة الأولـى حيـث 

ــدم  ــارات ع ــدرات لاعتب ــتعمال المخ ــة اس ــة في جريم ــدعوى الجزائي ــظ ال ــوز حف يج

 توفر شروط تتلخص في الأتي: الملاءمة ب

 أن لا يتجاوز عمر المتهم عشرين سنة. -١

 ألا تقترن جريمة التعاطي بجريمة جنائية تستوجب احالتها للمحكمة.  -٢

 ألا تقترن بحادث سير ينتج عنه وفاة ودية.  -٣

ألا يقاوم رجال مكافحة المخـدرات عنـد القـبض عليـه مقاومـة شـديدة تحـدثت   -٤

 ضرراً للفرقة القابضة.  

حيث قدر المنظم السعودي انتفاء المصلحة في هـذه الحالـة وبـالنظر إلـى القـانون 

المقــارن ففــي الامــارات علــى ســبيل المثــال لــم يحــدد قــانون الإجــراءات الجزائيــة 

الاتحادي الاماراتي أسباب ألاوجه لإقامة الدعوى إلا أنه لا يوجد ما يمنع من الأخذ 

العامة بصلاحية إصـدار ألاوجـه لإقامـة الـدعوى به وأن القواعد العامة تسمح للنيابة 

أمـام  ليس شرط� وجوب إقامـة الـدعوى العامـةبذلك و. )١(العامة بسبب عدم الأهمية

                                                        

العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة  قوراري فتحية محمد، غنام غنام محمد . المبادئ ) ١(

 ٢٤٦،ص٢٠١١، ٢الامارات العربية المتحدة . الآفارق المشرقة،ط
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المحكمة إذا لم تتحقق المصلحة من إقامة الـدعوى العامـة ولـو مـع قيـام أدلـة كافيـة 

النيابـة العامـة إذا قـدرت  تدين المتهم بارتكاب الجريمة المسندة إليه أو ترجح ادانتـه

، فقـد يتنـازل المجنـي عليـه للمحكمـة هابرفع اً ضررعلى حفظ الدعوى يترتب لا أنه 

عن الدعوى أو يتصالح المتهم معه في جريمـة جنائيـة أو لأي ظـرف أخـر ومـع تـوافر 

صفة المتهم حيث وقوع جريمة ووجود دلائل كافية على ارتكاب الشخص للجريمة 

جد سبب اباحة مثل الدفاع الشـرعي أو اسـتعمال وتحريك الدعوى ضده حيث لا يو

الحق أو أداء الواجب ولا قيام أحد موانع المسئولية كالجنون وصغر السن أو الاكراه 

على ارتكاب الجريمة  ولا عذر معفي مـن العقـاب كقيـام أحـد المسـاهمين التبعيـين 

الجريمـة  بإبلاغ الجهات المختصة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكـاب

قبل وقوعها وعلم السلطات المختصة بها، ولا انقضت الدعوى الجزائية ضده بسبق 

الحكم فيها أو بوفـاة المـتهم أو بالتقـادم أو بـالعفو في الجـرائم التعزيريـة. ومعلـوم أن 

حيــث  )١(الــدعوى الجزائيــة العامــة تنقضــي بــالعفو عــن العقوبــة في الجــرائم التعزيريــة

بســب عــدم  عــن العقوبــة الشــامل والعفــو الحــق في العفــو يملــك ولــي الأمــر شــرع�

  الملاءمة.

وفي تقديري أن من صلاحية النيابة العامة حفظ الدعوى في الجرائم التعزيرية كافة 

إذا قدرت النيابة العامة أن المصـلحة لا تتحقـق بإقامـة الـدعوى فيهـا لعـدم الأهميـة. 

لازمة لرفـع الـدعوى الجزائيـة في وتقدير كفاية محضر الاستدلالات التي جمعت وال
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وبالتالي تحفظ الأوراق النيابة العامـة  )١(الجرائم غير الكبيرة من سلطات النيابة العامة

والمعيــار في ذلــك أن يــترجح لــدى المحقــق عــدم تحقــق المصــلحة مــن المحاكمــة 

وبانتفاء المصـلحة مـن محاكمـة المـتهم يقـرر المحقـق حفـظ الأوراق وأنـه لا محـل 

ــير في ــن للس ــا م ــيرها وحفظه ــف س ــة ووق ــل المحاكم ــة إذ أن تعطي ــدعوى الجزائي  ال

صلاحيات النيابة العامة وتصدر حفظ الأوراق بوصفها سلطة جمـع اسـتدلال كونهـا 

ــالرفع  ــا ب ــرف فيه ــدها التص ــك وح ــة وتمل ــدعوى الجزائي ــى ال ــة عل ــلطة المهيمن الس

ب لا صـلة لهـا لأسـبا )٢(للمحكمة أو بحفـظ الأوراق قبـل تحريـك الـدعوى الجزائيـة

بالأدلة القائمـة أو بالقـانون. وتـنص المـادة الحاديـة والسـتين مـن قـانون الإجـراءات 

الجنائية المصري على أن حفظ الأوراق من صلاحيات النيابة العامة متى قـدرت أنـه 

لا محل للسير في الدعوى الجزائية ويتفـق كـلاً مـن المشـرع المصـري والسـعودي في 

ــباب حفــظ ا ــد أس ــدم تحدي ــانون ع ــة كالق ــريعات العربي ــلاف بعــض التش لأوراق بخ

الأردني والسوري واللبناني التي اشارات إلى أن الحفظ يستند إلى أن الفعل لا يؤلـف 

وأيضـ� مـا جـاء بالمـادة الثانيـة عشـرة بعـد المائـة مـن قـانون  )٣(جرم� أو لا دليل عليـه

يشـكل جريمـة أو كونـه الإجراءات الجزائية اليمني أن من أسـباب الحفـظ، الفعـل لا 

                                                        

، ١جدة ، ط -الغريب محمد عيد . النظام الاجرائي في المملكة العربية السعودية . مكتبة المصباح ) ١(

 ١١١، صهـ١٤٣١

 جمهورية –عبيد رؤف . ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق . دار الجيل للطباعة  ) ٢(

 ٦٣٠، ص  ١٩٧٦ ،٣ط ، العربية مصر

 ٣٣٤، ص٢،١٩٩٧ط ،مصر –المكتبة القانونية  ،سلطات مأمور الضبط القضائي ،طنطاوي إبراهيم حامد ) ٣(
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عديم الأهمية كما تفيد المادة الرابعة بعد المائة من قانون الإجـراءات والمحاكمـات 

الجزائية الكويتي بأنه يجوز حفظ التحقيق نهائي� ولو وجـدت جريمـة وكانـت الأدلـة 

وفيها ما  )١(كافية لتفاهة الجريمة أو أن ظروف وملابسات هذه الجريمة تستدعي ذلك

الأوراق وبالرغم من وجود جريمة مكتملة الأركان مـع قيـام الأدلـة عليهـا  يبرر حفظ

إلا أنه أجاز حفظ الـدعوى للملاءمـة ولا تتحـرك الـدعوى ولـو تـم اتخـاذ اجـراء مـن 

اجراءات التحقيق فيها سواء قام بإجراء التحقيق المحقق نفسه بالنيابة العامة أو ندب 

الجنــائي وبالتــالي تضــمنت تلــك  لــه رجــل الضــبط الجنــائي بإحــدى جهــات الضــبط

التشريعات إيضاح وافٍ لأسباب الحفظ وتكفلت ببيانها؛ وبـذلك تميـزت باشـتمالها 

على بيان أسباب حفظ الأوراق أو حفظ التحقيق، ولبيان سلطة النيابة العامة في حفظ 

حيـث إن تقـدير وبحثها  الأوراق وحفظ التحقيق فإنه يتعين التعرض لأسباب الحفظ

سباب يدخل في اطار السلطة التقديرية للنيابة العامة أو السلطة المقيدة بـإيراد تلك الأ

 يبنـى علـى ذيحفـظ الـالوقد استقر الفقه والقضـاء علـى أن . )٢(أسباب حفظ التحقيق

مـن فالواقعة المنسـوبة للمـتهم لا تشـكل جريمـة جزائيـة أن  تضمنتأسباب قانونية و

                                                        

، ١٩٩٧، ٤سيط في الإجراءات الجزائية الكويتية . مطابع جامعة الكويت ، طحومد عبد الوهاب . الو ) ١(

 ٢٥٤ص

العطيفي مقبل مياح . السلطة التقديرية للمحقق الجنائي دراسة مقارنة في المملكة العربية السعودية على  ) ٢(

، ٢٠١٧ ، ١ ط ، ةالإسكندري –ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المقارن . مكتبة الوفاء القانونية 

 ١١٦ص
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ــات ــة أو التحقيق ــراءات الأولي ــلال الإج ــتهم خ ــع الم ــرى م ــي تج ــين الت ــ يتب  ةأن الته

 ومعلـومشرع� أو نظام�  هاوغير معاقب علي يلنص تجريم ةإليه غير خاضع ةالمسند

ــذي يحظــر ــامي ال ــنص النظ ــة إلا إذا ورد ال ــياء الإباح ــل في الأش ــال الأص ــذه الأفع  ه

حفـظ تم الويجرمها وبالتالي يكتفى بما اتخذ من إجراء وتكف دعوى الحق العام ويـ

ذ لا يجوز رفع الدعوى العامة أمـام المحكمـة كـون الفعـل لا يعـد جريمـة ؛ والسـند إ

النظامي لهذا السبب مبدأ شرعية الجريمة والعقوبـة إذ لا جريمـة ولا عقوبـة إلا وفـق 

وبانتفـاء الشـبهة بارتكـاب الجريمـة تثبـت الـبراءة ويتعـين  .)١(أحكام الشـرع أو النظـام

وقضــاءً حيــث يحــدد لكــل جريمــة عقوبتهــا وفــق  إدانتــه تحقيقــ� ولا يمكــنالحفــظ 

النموذج القانوني لها ؛ وبـذلك ينتفـي الـتحكم في تحديـد الجـرائم والعقوبـات فيعتـبر 

الفعل جريمة إذا نص على تجريمه وقررت له العقوبة ولا يعتبر الفعـل جريمـة إلا إذا 

للجريمـة.  سبق إلى تجريمه قـانون ، وبانعـدام وجـود الـنص ينعـدم الوجـود القـانوني

ويترتــب علــى مبــدأ الشــرعية المشــار إليــه أنفــا عــدم رجعيــة القــانون الجنــائي وقصــر 

وليس لرجل الضبط الجنائي أو المحقـق  التجريم والعقوبات على القانون المكتوب

الجنائي أن يجرم فعلاً لا يجرمه القانون أو أن يطلب المدعي العـام توقيـع عقوبـة لـم 

للمتهم أو مـانع للمسـئولية أو عـذر معفـي  قيام سبب إباحةأو يحددها النص القانوني 

قيام سبب إباحة للمتهم ومنها عـدم الجنايـة  ويعنـي حـق الـدفاع الشـرعي  أو للعقاب

واستعمال حق التأديب وأداء الواجب والذي يتصل بالركن الشـرعي أي يعطـل نـص 

                                                        

 من النظام الأساسي للحكم   ٣٨المادة  ) ١(
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حيث ينصـب التجريم عن التطبيق على فعل أو أفعال داخلة في النص بحسب الأصل 

على السلوك الإجرامي ولا يعني أن الفعل مباح أو لا يعد جريمـة أو أنـه أبـيح خـلال 

ارتكابه وإنما يعني أن الفعل نقل من نطاق التجريم إلى نطاق الإباحـة لظـرف طـارئ 

لحالة معينة ولفترة محددة تنقضي بزوال ذلك السبب المبـيح للجريمـة والـذي يرفـع 

أمـا مـانع المسـئولية فيعنـي انتفـاء و حفظ .الك يقتضي عن الفعل وصف الجرم وبذل

ــين  ــببية ب ــة الس ــدام رابط ــة أو انع ــوي للجريم ــركن المعن ــم أو الإرادة أي زوال ال العل

الســلوك والنتيجــة ومــن ذلــك صــغر ســن المــتهم والجنــون والإكــراه علــى ارتكــاب 

فاقـد  الجريمة وحالات الضرورة.  وموانع المسئولية تعـرض لإرادة الفاعـل فيصـبح

ــار وهــي عــوارض  شخصــية نظــراً لتعلقهــا بشــخص  ــة الاختي الإدراك أو تســلبه حري

ــددهم  ــد تع ــة عن ــاب الجريم ــره مــن  المســاهمين في ارتك ــى غي ــاني ولا تتعــداه إل الج

وبالتالي لا تقوم الجريمة لتخلف الركن المعنوي وتنعدم المسـئولية الجزائيـة ويبقـى 

يـث إن عـدم توقيـع العقوبـة تفـوق المصـلحة الفعل مجرم� بيد إنه لا يعاقـب عليـه ح

أو العقــاب لحفـظ الاتهــام  فيمـا لـو أوقعــت العقوبـة ، وحتمـ� يــؤدي مـانع المسـئولية

. وأما وجود الأعذار المعفية من العقاب كقيام )١(، ويمكن توقيع تدبير احترازينهائي�

نع من عقـاب أحد المساهمين في الجريمة بإبلاغ الجهات المختصة قبل تنفيذها؛ فتم

                                                        

 الملك جامعة –الصيفي عبد الفتاح مصطفى . الأحكام العامة للنظام الجزائي .عمادة شئون المكتبات  ) ١(

 ٣٤٥، ص ١٤١٥ الرياض، سعود،
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وإذا ما انتهت السلطات إلى أن  ،)١(المتهم إذا ورد النص على تلك الأعذار في القانون

حفـظ طبقـ� لأحكـام النظـام. القبل اكتشاف الجريمة فلا يوجد ما يعطـل  بلغالمتهم أ

ــة؛ لتــوافر أركــان الجريمــة وعناصــرها وشــروطها  ــام المســئولية الجزائي ويفــترض قي

دة بالقــانون وإذا تــوافر المــانع مــن المســئولية؛ تعــين حفــظ وموانــع المســئولية محــد

انقضــاء الــدعوى ب أو كــون المــتهم ســوف يعفــى مــن العقــاب بقــوة القــانون دعوىالــ

فترة من الزمن فيسقط حق الدولة في العقـاب لعدم الاستعمال نظراً لالتقادم بالجزائية 

تهم ورفع الدعوى لا يجوز سماع دعوى الحق العام ضد الموبمضي المدة المحددة 

الجزائية  إلى المحكمة إذا مضت مدة محددة من الزمن منذ لحظة ارتكـاب الجريمـة 

ولم يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها طول مدة تقادم الجريمة أو إجـراءات 

الاستدلال إذا وجهت للمتهم بشخصه أو أخطر بها وإلا انقطعت مدة التقادم وترتـب 

وهذه المدة الزمنيـة تختلـف  يدة مماثلة لمدة التقادم الأصلية؛على ذلك نشؤ مدة جد

مــن نظــام لآخــر وأغلــب التشــريعات تأخــذ بمــدة عشــر ســنوات للجنايــات وثــلاث 

سنوات للجنح وسـنة للمخالفـات مـن لحظـة وقـوع الجريمـة دون تحريـك الـدعوى 

يمـة وبالتالي يمتنع سماعها ؛ فقد تتأثر الأدلة وتضعف ويصـعب إثبـات عناصـر الجر

تفقد العقوبة هدف الـردع  بالتاليوتتغير معالمها وظروف ارتكابها كما تتبدل آثارها و

والشعور بالعدالة وإرضاء المجتمع ونسيان المجتمع للجريمـة برمتهـا ممـا قـد يـؤثر 

                                                        

في المملكة العربية السعودية دراسة النمري عبد العزيز عابد .التحقيق الابتدائي والنظام السعودي الاجرائي  )١(

 ٢٦٧، ص٢٠٠٥ القاهرة، –مقارنة بالقانون المصري. دار النهضة العربية 
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علــى عدالــة المحكمــة ، ولأن أجهــزة الدولــة أخفقــت في كشــف الحقيقــة والوصــول 

ــق الد ــقط ح ــه يس ــة وعلي ــب الجريم ــب لمرتك ــالي يج ــاب وبالت ــة في العق ــظ الول حف

يترتب على وفـاة المـتهم أحـد أطـراف الـدعوى أثنـاء كما وتنقضي الدعوى الجزائية 

التحقيقات أو جمع الإجراءات الأولية في الجريمة والتي كانت تحوم حوله الشبهات 

يـة إيقاع العقوبات السـالبة للحريـة أو البدن ولا يمكنحفظ ال ؛أو تأيدت بدلائل كافية

بحقــه ولفــوات المحــل الــذي تقــوم عليــه المســئولية الجزائيــة وبالتــالي لا طائلــة مــن 

ســتحالة امواصــلة البحــث والتحــري أو التحقيــق والاســتمرار في جمــع الأدلــة ، و

استجوابه ودفاعه و لا جدوى من المحاكمة في حال الوفـاة ولا تصـح إقامـة الـدعوى 

يجوز نظرها؛ وبذلك ينتهي التحقيـق إلـى مـا إعادة التحقيق فيها ولا يجوز العامة ولا 

سـبق الفصـل في الـدعوى الجزائيـة أو ب وصل إليه وتنقضـي الـدعوى الجزائيـة العامـة

صدور حكم نهائي في دعوى الحق العـام مـع اسـتيفائه كافـة طـرق الطعـن واكتسـابه و

؛ القطعية حيث يصبح الحكم بالبراءة أو الإدانة غير قابل للطعن وبات واجـب النفـاذ

بنـاءً علـى طلـب أحـد  مجدداً  وعليه تنقضي به الدعوى الجزائية ولو حركت الدعوى

الخصوم أو جهة التحقيق بعد الحكم أو بعد خروجها مـن حـوزة جهـة التحقيـق فإنـه 

لســبق الحكــم في الوقــائع نفســها إذا اتحــد موضــوعها وســببها  دعوىيتعــين حفــظ الــ

وى أو تحصـن القـرار عراف الـدوالخصوم ومتى اكتسب الحكـم القطيعـة بقناعـة أطـ

تأييده من محكمـة الاسـتئناف أو المحكمـة العليـا حسـب الأحـوال ببمضي المدة أو 

وبالتالي حاز الحجيـة الدائمـة ومـن ثـم تبطـل إعـادة محاكمتـه مـرة أخـرى بشـرط أن 



   ..... صلاحية المحقق بالنيابة العامة في ملاءمة إقامة الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي والقانون المقارن 
 

١٧١  

يكون المتهم ذات المتهم والجريمة ذات الجريمة التي تمت محاكمته فيها والمدعي 

طلبات نفسها أما إذا كان المدان عاد ورفعت ضده دعـوى أخـرى فـلا العام طالب بال

 أو عـن العقوبـة وذلـك العفو الشـامل عـن الجريمـةب أو يقبل الدفع بسبق الفصل فيها

أن كــان إلغــاء وصــف الجريمــة عــن فعــل مجــرم قانونــ� فيصــبح الفعــل مباحــ� بعــد ب

بقانون ويختلـف عـن  وتصدره السلطة التشريعية تنتفي صفة التجريم وبذلك مجرم�

في الــبلاد يتعلــق بالسياســة  ولي الأمــرحــق لــ . والعفــو)١(العفــو عــن العقوبــة والأخيــر

ويشمل من صـدر لـه ولا ينفـي وصـف الجريمـة في الفعـل  منه يصدره بقرارو العقابية

 الحد الـذيفإنها تنقضي بذلك ويوقف سير الدعوى عند ى ولو صدر حكم في الدعو

، والأخرى أسباب موضوعية تتضمن حفظتم الالتحقيق ويوصلت إليه من إجراءات 

عدم صحة الواقعة فقد ينتهي التحقيق إلى أن الواقعة المجرى التحقيق حولها أو مـن 

، وإذا )٢(خلال الاجراءات الأولية أنها لم تقع من الأساس وبالتالي عدم صحة الواقعة

دم صـحة الواقعـة انتهي التحقيـق إلـى عـدم صـحة الـبلاغ فـيحفظ التحقيـق بسـبب عـ

وتحرك دعوى البلاغ الكاذب إذا كان لهـا وجهـ� أو عـدم كفايـة الأدلـة وتقـدير ذلـك 

متروك للمحقق بالنيابة العامة متى ترجحت براءة المتهم على الإدانة وذلـك لضـعف 

                                                        

الموجان إبراهيم حسين . إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية الاستدلال والتحقيق والمحاكمة  ) ١(

 ١٧٥هـ، ص١٤٣٠،  ٣والتنفيذ . (د ن)،ط

الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقيق دراسة مقارنة ، رسالة البوعنين علي فضل . سلطة  ) ٢(

 ٢٢٧، ص٢٠٠١ماجستير مقدمة إلى جامعة القاهرة ، 
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لتحقيـق ذلـك لعـدم كفايـة الأدلـة أدلة الإدانة وبالتـالي جـاز حفـظ الأوراق أو حفـظ ا

، فإذا كان فاعل الجريمة معلومـ� ولكنـه فـار مـن العدالـة فـلا )١(لعدم معرفة الفاع أو

حفظ وبذلك لا يمكن التوصل إلى اتهام وإدانة شـخص معـين بالجريمـة ومعلـوم أن 

المحكمة لا تنظـر قضـية فاعلهـا مجهـول وبالتـالي تحفـظ الـدعوى الجزائيـة مؤقتـ�؛ 

ري عـن الجـاني مـن ويكلف رجال الضبط الجنائي باستمرار ومواصلة البحث والتحـ

أجل التعرف على الفاعل والقبض عليه وتقديمه للمحاكمة موقوف� أو مطلق السراح 

  .حفظ لعدم أهمية الجريمةال حسب الأحوال بناء على نوع الجريمة بالإضافة إلى

يتوجب تناسب العقوبة مع الجريمة لتحقيـق هـدف إصـلاح المـدان بالجريمـة، و 

ــة ال ــاطلاع النياب ــه وب ــرى أن إلا أن ــدعوى ت ــق في ال ــد التحقي ــى الأوراق أو بع ــة عل عام

أو عدم رفعها للمحكمـة نظـراً لأن  )٢(المصلحة تكمن في عدم تحريك الدعوى العامة

حيث إنه بموازنـة نفـع العقوبـة وضـرر الجريمـة  )٣(المصلحة لا تتحقق بعقاب الجاني

لـة للمحكمـة فتصـدر يظهر للنيابة العامة عدم ملائمـة إقامـة الـدعوى العامـة في الإحا

تملـك حـق حيـث الحفظ لعدم الأهميـة اسـتناداً لسـلطتها وصـلاحيتها واختصاصـها 

التصرف في الدعوى الجزائية وهـي السـلطة المهيمنـة علـى الـدعوى الجزائيـة بجمـع 

                                                        

المنشاوي محمد أحمد .شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد . دار الاجادة ومكتبة العالم  ) ١(
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أو ادنتـه. وحسـن السياسـة الجنائيـة  الـدعوىالأوراق والأدلة والتصرف فيها  بحفـظ 

وترك الدعوى لانتفاء المصـلحة مـن رفعهـا للمحكمـة  ،)١(يقتضي عدم إقامة الدعوى

مع أن القانون لا يزال يحظر ذلك الفعل ولـو أقيمـت الـدعوى الجزائيـة فإنـه تـترجح 

ادانتــه مــن قبــل المحكمــة الجزائيــة نظــراً لتــوافر الأدلــة القاطعــة والجازمــة بحقــه مــع 

لو حكم بها تكـون مراعاة أن تتناسب العقوبة مع جسامة الجريمة وبذلك فإن العقوبة 

مشــروعة وفــق مبــدأ شــرعية العقوبــة كقضــايا المضــاربات البســيطة ذات الإصــابات 

الطفيفة أو اختلاس الأموال متى رد المبلغ المختلس وحصول التنازل بين الخصـوم 

أو سحب شيك بدون رصيد إذا قام ساحب الشيك بسداد قيمته أو حصل الصلح بين 

نصت على ذلك المـادة  الرابعـة والعشـرين بعـد  الأطراف والنزول عن الدعوى  وقد

المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على حفظ التحقيق بعد انتهاء التحقيـق  

بناء على توصية مـن  المحقـق وبأنـه لا وجـه لإقامـة وبموافقـة رئـيس دائـرة التحقيـق 

ا الحفــظ. وتأييـده ينفــذ قــرار الحفـظ علــى أن يشــتمل علـى الأســباب التــي بنـي عليهــ

ــوب  ــل المنس ــي أن الفع ــوعية وه ــباب الموض ــة والأس ــباب القانوني ــل في الأس وتتمث

بسبق  - )٢(للمتهم لا يشكل جريمة أو إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة 

أو لعــدم  –الحكــم فيهــا أو بالتقــادم أو بوفــاة المــتهم أو بــالعفو في الجــرائم التعزيريــة 

                                                        

العنزي حجاب عايض .الموسوعة العربية الجنائية للتحقيق والادعاء العام دراسة نظرية ميدانية تطبيقية  ) ١(

 ٣٥٨ـ، ص ه١٤٣٠، ١مقارنة . (ن د) الرياض، ط

 من نظام الإجراءات الجزائية  ٢٣والمادة  ٢٢المادة  ) ٢(



  م٢٠٢٣أكتوبر / ديسمبر   ١/٣الإصدار الرابع من العدد الثامن والثلاثين  
 

  ١٧٤    

ــة  ــة الكافي ــوافر الأدل ــة أو لعــدم صــحة الواقعــة أو إذا انتهــي ت ــه الاتهــام والادان لتوجي

التحقيق ولا يزال المـتهم مجهـولاً وغيـر معـروف لجهـات التحقيـق ويتعـين تكليـف 

خـرج عـن تلا و جهة الضبط الجنائي بالبحث والتحري عن الفاعل وتقديمه للعدالة.

ــى أوراق   أســباب الحفــظ ــد يكــون هــذا التصــرف بمجــرد الاطــلاع عل ــدعوى وق ال

الجزائية بأن يقترح المحقق على رئيس الدائرة الحفـظ وأنـه لا وجـه لإقامـة الـدعوى 

حفـظ مراعـاة للقرابـة بـين تم الالجزائية في الجرائم العادية غير الجسـيمة وبموافقتـه يـ

أطرف الدعوى أو لتفاهة الضرر وخفتـه وأمـا الجـرائم الكبيـرة فيجـب التحقيـق فيهـا 

وبموافقــة  لعــدم الأهميــة إلا بعــد التحقيــق مــع المتهمــين حفــظالوبالتــالي لا يجــوز 

ومصادقة النائـب العـام أو مـن يفوضـه وبالتـالي فـإن حفـظ الأوراق وحفـظ التحقيـق 

ولـم يتطلـب في حفـظ الأوراق اتبـاع شـكل  )١(يخضع للسلطة التقديريـة للنيابـة العامـة

تســبيبه؛   معــين ولــم يشــترط تســبيب حفــظ الأوراق في حــين أن حفــظ التحقيــق يلــزم

وتسبيب الحفظ حكـم يسـري علـى حفـظ التحقيـق كمـا يسـري علـى حفـظ الأوراق 

حيــث لا فــرق بــين حفــظ الأوراق وحفــظ التحقيــق فكلاهمــا  )٢(وعلــى كافــة القضــايا

يوقف التحقيقات ويمنع إقامة الدعوى العامة وبالتالي فأي حفظ يجب أن يبنى علـى 

 سبب مشروع حتى تتم الرقابة على الحفظ .

ــق ولا في تقــديري أن و  أســباب حفــظ الأوراق هــي نفســها أســباب حفــظ التحقي
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وأن الحفــظ ســلطة تقديريــة للنيابــة العامــة. وهــو مــا نــص عليــه قــانون  تختلــف عنهــا

الإجراءات الجنائية المصـري ذاتـه في المـادة الحاديـة والسـتين والمـادة التاسـعة بعـد 

داري قبل تحريك الدعوى أو حفـظ المائة من أن الأسباب التي يبنى عليها الحفظ الإ

التحقيق بعـد تحريـك الـدعوى الجزائيـة وتمنـع الحكـم مـن الإدانـة هـي إمـا أسـباب 

قانونية أو أسباب موضوعية. ويوجد سبب أخر لم ينص عليه القانون وجـرى العمـل 

بناء على هذا السبب وهو الحفظ  لعدم الأهمية فللمحقق أن يصدر قراره بأن لاوجه 

وى لعدم الأهمية مـع كفايـة الأدلـة والواقعـة يعاقـب عليهـا القـانون ويـتم لإقامة الدع

التغاضي عما وقـع مـن المـتهم وبـذلك لا يقـدم للمحاكمـة واعتبـار ذلـك مـن حسـن 

فالحفظ بسبب عدم الأهمية أحد الأسباب التي يبنى عليهـا حفـظ  )١(السياسية الجنائية

تحريك الدعوى ضد المـتهم وإقامـة  الدعوى  حيث تقوم النيابة العامة بالملاءمة بين

الدعوى العامة وبين عدم تحريك الدعوى وتـرى الحفـظ للملاءمـة لانتفـاء مصـلحة 

التحقيــق ودفعــ� للضــرر وتحقــق للمصــلحة العامــة، وبهــذا تصــدر قــراراً بــأن لاوجــه 

لإقامة الدعوى ويترك قرار الحفـظ للملاءمـة لحسـن تقـدير المحقـق بالنيابـة العامـة. 

ــة  ــون وفي دول ــة والمحقق ــة العام ــاء النياب ــرائم أعض ــالتحقيق في الج ــوم ب ــت يق الكوي

الضباط بوزارة الداخلية وأسباب حفظ الأوراق هي نفسها أسباب حفظ التحقيق بعد 

التحقيـق وفـق نـص المـادة السـابعة والأربعـين مـن قـانون الإجـراءات والمحكمـات 

للوقــائع المســندة  الجزائيــة حيــث إن للمحقــق حفــظ الأوراق بنــاء علــى عــدم صــحة

للمتهم أو لا جريمة في تلك الوقائع ويختلف حفظ التحقيق بعـد التحقيـق في القضـية 
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عن حفظ الأوراق بناء على تحريات رجال الضبط الجنائي حيـث يبنـى الحفـظ علـى 

) وبالتـالي لا ٣٤٠،ص١٩٩٧(المرصـفاوي،  )١(أسباب قانونية أو أسـباب موضـوعية

أسبابه محددة سلف�. وتنص المادة الرابعـة بعـد المائـة  يتم الحفظ لعدم الأهمية كون

علـى صـلاحية وزيـر الداخليـة في حفـظ  قانون الإجراءات والمحكمات الجزائيـةمن 

التحقيـق نهائيــ� في الجــرائم ولــو كانــت الأدلـة كافيــة ضــد المــتهم في الجريمــة لتفاهــة 

حفـظ الـدعوى  الجرم أو لظـروف وملابسـات الجريمـة، وفي هـذه المـادة إشـارة إلـى

سواء كان الحفـظ لـلأوراق أو حفـظ تحقيقـي لعـدم الأهميـة وتقـدير وزيـر الداخليـة 

ملاءمـة الحفـظ وعـدم تحريـك الـدعوى الجزائيـة ووقفهـا وبالتـالي لا تقـام الـدعوى 

العامة، وحفظ الأوراق سلطة تقديرية للنيابة العامـة بنـاء علـى الصـلاحيات المخولـة 

المـادة الثامنـة عشـرة بعـد المائـة مكـرر مـن قـانون  لها بمقتضى القـانون حيـث تـنص

الإجــراءات الجزائيــة الامــاراتي أن للنيابــة العامــة أن تحفــظ أوراق القضــية في الجــنح 

والمخالفــات وتقــرر أنــه لا محــل للســير بالــدعوى  وتحفظهــا وبــذلك يجــوز للنيابــة 

اءً علــى العامــة حفــظ الأوراق في الجــنح والمخالفــات ومــن غيــر ابــداء الأســباب بنــ

الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون كأن يكون المتهم دبلوماسي� أجنبي� فـلا 

يجوز فتح تحقيق معه ويحفـظ المحقـق الأوراق، والحفـظ للملاءمـة لـم يـنص عليـه 

القانون الامـاراتي بيـد إن القواعـد العامـة تسـمح للنيابـة العامـة بحفـظ الأوراق لعـدم 

حيـث يقـدر المحقـق حالـة عـدم الأهميـة مـن أن تحريـك الأهمية طبق� لهذا السـبب 

الدعوى  ورفعهـا للمحكمـة أو وقفهـا أو بحفظهـا وبالتـالي يقـدر حفـظ الأوراق لأن 
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رفع الدعوى أمام المحكمة يترتب عليها ضرر أكبر مـن حفـظ الـدعوى كـون حصـل 

بين المجني عليه والمتهم ولا يوجد خطورة إجرامية في تلك الوقائع الجنائيـة  تصالح

أو قد يترتب على إقامة الدعوى تفاقم الضـرر ويـؤدي إلـى تفكـك الأواصـر الأسـرية 

مع أن صفة الجريمة متوفرة والوقائع تشكل جريمة ولا يوجـد سـبب اباحـة ولا مـانع 

ئيــة صــالحة للســير فيهــا ولــم تســقط مســئولية أو مــانع مــن العقــاب والــدعوى الجزا

الدعوى بالتقادم أو بوفاة المتهم أو بالعفو في الجرائم التعزيرية وقـد يستحسـن حفـظ 

، )١(الأوراق أو حفظ التحقيق الذي أجرته النيابـة العامـة حفاظـ� علـى أواصـر الأسـرة

ويلاحظ اتساق قواعد الحفظ في القانون المصري والسـعودي والامـارات قـد يصـل 

ى حد الاتفاق حيث قصرت صلاحية حفظ الأوراق وحفظ التحقيق على المحقـق إل

وحده وبذلك أخرجت رجل الضبط الجنائي من مجال هذه الصلاحية وأن المحقـق 

هو من يملك التصرف بحفظ الأوراق بنـاء علـى محضـر جمـع الاسـتدلالات ومـنح 

ــا ب ــير فيه ــدم الس ــا وع ــدعوى أو في حفظه ــة ال ــة في إقام ــلطة تقديري ــلافس ــانون  خ ق

 صــلاحية وزيــر الداخليــة الكــويتي الــذي أعطــى الإجــراءات والمحكمــات الجزائيــة

حفظ التحقيق نهائي� في الجرائم ولو كانت الأدلة كافية ضد المتهم في الجريمة لتفاهة 

الجرم أو لظـروف وملابسـات الجريمـة، وفي هـذه المـادة إشـارة إلـى حفـظ الـدعوى 

فـظ تحقيقـي لعـدم الأهميـة وتقـدير وزيـر الداخليـة سواء كان الحفـظ لـلأوراق أو ح

وبالتـالي لا تقـام  حفظهـا وقفهـاأو ملاءمة الحفـظ وعـدم تحريـك الـدعوى الجزائيـة 

                                                        

قوراري فتحية محمد ، غنام غنام محمد . المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة  ) ١(

 ٢٤٦الامارات العربية المتحدة. ص 
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ولم ينص صراحة على هذا السبب وإنما ورد الحفظ للملاءمة ضمن�  الدعوى العامة

ا لعدم الأهميـة حيـث أورد القـانون شـروط حالـة الحفـظ للملاءمـة ولـم يـنص عليهـ

صراحة كأحد الأسباب الذي يبنى عليهـا الحفـظ. وبـذلك يجـوز حفـظ التحقيـق مـع 

ثبوت وقوع الجريمة والأدلة قائمة ضد المتهم فيها متى كانت خطـورة الجريمـة غيـر 

جسيمة أو أن الضرر الواقع على المجني عليه كان طفيف� أو تمت ازالته الضـرر وتـم 

ية القانونية والقضائية تنتج عنه مفسدة أكبر مما ترميم أثاره، أو كانت الملاحقة الجنائ

تحققه المحاكمة من مصلحة والضرر أشـد مـن ضـرر الجريمـة كـالجرائم الأخلاقيـة 

وما يتصل بالأعراض التي يستحسن الناس الستر فيهـا ولا يحبـذ تتبعهـا وكشـفها ولا 

لـدعوى اسـتفحال التعمق في الأسئلة أثناء استجوابه أو الملاحقة أو إذا كان في إقامـة ا

الخطر وزيادة الخصومات والعـداوة بـين الخصـوم وعـدم اثارتهـا مسـتقبلاً واللجـوء 

للحفظ يفيد في إنهاء الخصومات والنزاعات ويقطع اثارة النعرات القبليـة والمناطقيـة 

والطائفية أو إذا حركت الدعوى الجزائية جهة إداريـة علـى أحـد منسـوبيها بنـاء علـى 

حكومية ووجـدت أن لا مصـلحة بالملاحقـة الجنائيـة لموظفهـا شكوى هذه الجهة ال

 )١(وأنها غير متضررة وقررت العدول عن الشـكوى وتنازلـت عـن دعـوى الحـق العـام

إذا كان الفعل المحظـور عـن اهمـال أحـد أفـراد الأسـرة وتـأذت منـه هـذه الأسـرة  أو

ضـية واقتصر الضرر عليها وحصل تنازل عن الحق الخـاص وبـذلك يجـوز حفـظ الق

يمكـن تسـويغه أثنـاء حـق الولايـة للمحافظة علـى الـروابط الأسـرية أو وقـوع تجـاوز 

                                                        

. التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في مرحلة الاستدلال والتحقيق . مكتبة القانون  الشوافة خالد شارع ) ١(

 ١٣٩هـ، ص ١٤٣٣ ،١ط ، الرياض –والاقتصاد 
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حق التعليم أو الواجب الوظيفي وتنـازل الشـاكي وسـحب دعـواه أو التخـالص في  أو

القضايا الماليـة والاقتصـادية وتسـويتها بإزالـة الاضـرار والتعـاون مـع جهـة التحقيـق 

ة التحقيق في تلك الجرائم حـال المطالبـة بهـا وأصحاب المصالح من الأفراد من بداي

وعــدم المماطلــة والتســويف أو الاكتفــاء بمــا اتخــذ مــن إجــراءات أثنــاء التحقيــق مــع 

المتهم لاسيما إذا تبين خلو سجله الجنائي مـن السـوابق وصـغر سـنه وأن المحاكمـة 

، للحــرص علــى عــدم اخــتلاط الشــباب بــالمجرمين ومعتــادي )١(تــؤثر علــى مســتقبلة

 جرام في السجون ودور التوقيف.      الا
قيود وشروط تطبيق الملاءمة في عدم  :المطلب الثاني 

  إقامة الدعوى بالحفظ والأثر المترتب على تطبيقه 
ــلطتها  ــتخدام س ــك باس ــانون وذل ــى الق ــلاحيات بمقتض ــة بص ــة العام ــع النياب تتمت

وبناءً على هذه  )٢(دعوىالتقديرية حيال حفظ الأوراق إذا رأت أن لا محل للسير في ال

الصلاحية يكون للنيابة العامة حفظ الأوراق وفق ما تقرره حسـب مـا تـراه وهـي غيـر 

ملزمة بذكر الأسباب في حين أن صلاحية النيابة العامة في حفـظ التحقيـق بعـد انتهائـه 

تحقيـق مـن اسـتجواب المــتهم ات الوفي دعـوى جزائيـة تحركـت باتخـاذ أحــد إجـراء

ونحوه؛ سلطة مقيدة بذكر أسباب حفظ التحقيق حيـث تلتـزم النيابـة سماع شهادة  أو

العامة في حفظ التحقيق بشروط معينـة حسـب الاختصـاص المنعقـد لهـا بـالحقيق في 

                                                        

السلطان عبد العزيز فهد . المركز النظامي لهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية .  ) ١(

 ١٧٢، ص ير منشورة، رسالة ماجستير غ١٤٤٢٥الرياض، 

 من نظام الإجراءات الجزائية ٦٣ ) ٢(
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أمــام المحاكمــة الجزائيــة واســتئناف الأحكــام القابلــة  )١(الجــرائم والادعــاء العــام

ور توصـية المحقـق للاعتراض، ولها الحق في حفظ التحقيـق وفـق القـانون بعـد صـد

وموافقة وتأييد رئيس دائرة التحقيق التابع لهـا هـذا المحقـق في الجـرائم غيـر الكبيـرة 

وأما الجرائم الكبيرة فيلزم موافقة ومصادقة النائـب العـام أو مـن ينيبـه، وعليهـا اتبـاع 

شكل معين عند تقدير بأن لاوجه لإقامة الدعوى مـع ذكـر الأسـباب التـي بنـاءً عليهـا 

، وعلى محقـق النيابـة العامـة أن يقـدر وجـه )٢(النيابة العامة سلطاتها في الحفظ باشرت

التصرف في التحقيق الذي يراه أكثر ملاءمة من إقامة الدعوى أو حفظها بنـاءً علـى مـا 

تتمتع به من سلطة. وبتحقق تلك الشـروط وبتـوفر أحـد أسـباب حفـظ التحقيـق مثـل 

وبتخلف أسباب حفظ التحقيق وبأن لا وجـه في عدم كفاية الأدلة يصبح الحفظ نافذاً 

إقامة الدعوى يكـون الحفـظ بـاطلاً لمخالفتـه للنظـام والقـانون، ويتعـين علـى النيابـة 

العامة التقييد بالشكل الذي حدده القانون والنظام عندما تباشر سـلطتها المقيـدة ولـو 

 كان هذا الشكل غير مناسب من وجهة نظرها وتقديرها. 

ن الغاية من منح النيابة العامـة سـلطة تقديريـة كمـا في حفـظ الأوراق وفي تقديري أ

وسلطة مقيدة كما في حفظ التحقيق التوفيـق بـين مصـلحة المجتمـع ومصـلحة الفـرد 

حيث تقوم النيابة العامة بحرية استناداً لتقديرها للظروف في الأحوال العاديـة وأن أي 

دائي وعدم السير في الدعوى وعـدم احالتهـا قيد يرد على ارادتها في إنهاء التحقيق الابت

                                                        

 نظام الإجراءات الجزائية  ١٥المادة  ) ١(

 من نظام الإجراءات الجزائية ١٢٤المادة  ) ٢(
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يعيق من أدائها عملها وقد يعطل وظيفتها الممنوحة لهـا قانونـ� وبـين مصـلحة الفـرد 

بضرورة ضبط جماح سلطة النيابة العامة وحتى لا تتجاوز القانون فقد تهدر مصـلحة 

العامـة الفرد دون تحقق المصلحة العامة ولذلك كان من الضروري أن يصبح للنيابـة 

سلطة تقديرية بالإضافة إلى الزامها في نفس الوقت بصلاحيات مقيدة لكي تمنـع مـن 

 التعسف في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والتسلط على الأفراد. 

وعمل المحققين في النيابـة العامـة يخضـع لرقابـة القضـاء ولمـن لحقـه ضـرر مـن 

مـام القضـاء الجزائـي والمطالبـة إطالة التوقيـف او تعسـف بحقـه؛ فلـه إقامـة دعـوى أ

ومحاسبة المتسبب في ذلك حيث إن المحقق مسـئول شخصـي� والنيابـة  )١(بالتعويض

العامة مسئولة عن اعمالها غير المشروعة. والنيابة العامة وهي تمارس سلطاتها لـيس 

لها خرق مبدأ الشرعية الإجرائية حيث تركـت السـلطة التنظيميـة مسـاحة مـن الحريـة 

ة العامة تمارس فيـه عملهـا ووظيفتهـا ونشـاطها مـع وضـع سـقف لهـذه الحريـة للنياب

كاطـار عــام والتفاصـيل والجزئيــات تـترك لهــا مـع ضــرورة عـدم الخــروج علـى مبــدأ 

الشرعية ولو خرجت لكان ذلك مخالفة للقواعد الإجرائية الجوهريـة التـي لا يمكـن 

مخــالف للنظــام إلا أنــه تصـحيح العيــب الجــوهري معهــا وبالتــالي بطــلان الاجــراء ال

يجب أن تحكم ببطلان الاجراء المحكمة وبالتالي يتعين على الكافـة مـِن مَـن يباشـر 

الضبط والتحقيق والمحاكمة احترام القانون عنـد قيامـة بالعمـل القضـائي ولا يجـوز 

مخالفة القواعد القانونية لغاية الوصول إلى دليل ادانة للمتهم غير مشـروع فالغايـة لا 

                                                        

 من نظام الإجراءات الجزائية  ٢٠٧المادة  ) ١(
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. )١(الوسيلة غير المشروعة ولا يمنع من إعادة رفع الـدعوى إذا تـوفرت الشـروطتبرر 

وعليه فهناك ضوابط تحكم سلطة النيابة العامة عند ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية 

حيث إنها لا تملك سلطة الحفظ في كل الاعمال التي تقوم بها إلا في حالات وظروف 

يلزمهـا باتخـاذ عمـل معـين والحريـة والاختيـار  محددة إذا لزم الأمر كون القـانون لا

مــتروك لهــا في اتخــاذ مــا تــراه مناســب� وملائمــا كــالمتبع حســب تقــديرها لكــل حالــة 

وظروف ملابساتها وبذلك تتصرف بأحد وجهـين إمـا رفـع الـدعوى للمحكمـة نظـراً 

لانتهاء التحقيـق إلـى ارتكـاب المـتهم للجريمـة وقيـام الأدلـة الكافيـة ضـدة أو حفـظ 

الدعوى الجزائية لملاءمة عدم تحريك الدعوى للأسباب التي تراها وتقـدرها النيابـة 

العامة وبالتالي عدم إقامـة الـدعوى العامـة ووقـف اجـراءات هـذه الـدعوى. وتتمثـل 

الضوابط في أن تكون جهة التحقيق التـي قامـت بـالتحقيق  مـن محقـق ورئـيس دائـرة 

ة وصادر لهم قرارات تعيين صـحيحة مـن ينعقد لها الاختصاص بالتحقيق في الجريم

الجهة المختصة بالتعيين والغرض من هذا العمل ابتغاء المصـلحة العامـة و مصـلحة 

التحقيق وأن يبنى الحفظ للملاءمة على أسباب جدية تبرر الحفظ، وبذلك يتم التأكد 

 من تكييف الوقـائع وأنـه لا يوجـد انحـراف في السـلطة أو مخالفـة الأنظمـة واللـوائح

ذات الصلة أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها، أو مخالفة ما استقر عليه العمـل في النيابـة 

 . )٢(العامة أو مخالفة مبدأ قضائي قرره القضاء العادي

                                                        

 ٢٤، ص٢٠١٥ ،٢جدة،ط –شناق زكي . الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية السعودي .دار حافظ  ) ١(

 ١٢١، ص١٤٣٢، ٢الرياض، ط -هيكل السيد خليل . القانون الإداري السعودي . دار الزهراء ) ٢(



   ..... صلاحية المحقق بالنيابة العامة في ملاءمة إقامة الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي والقانون المقارن 
 

١٨٣  

وبالنسبة للدعوى الجزائية الخاصة فهي ملك لصاحب الحق الخاص والمضرور 

الخاص أو التنازل عنهـا من الجريمة ولورثته من بعده وله الاستمرار في دعوى الحق 

او التصالح والتسوية بمقابل وبغير مقابـل لوجـه االله تعـالى أو تركهـا ، وبنـاء علـى مـا 

سبق فإن سلطة النيابة العامة في ملاءمـة تحريـك الـدعوى الجزائيـة بمنـأى عـن رقابـة 

ــادي والإداري في  ــاء الع ــعوديةالقض ــة الس ــة العربي ــق  المملك ــاحب الح ــث إن ص حي

طيع رفع دعوى أمام المحكمة طالب� الغاء الحفظ للملاءمـة اسـتقلالاً الخاص لا يست

عــن الخصــومة الجزائيــة، والــدعوى لــن يــتم رفعهــا للمحكمــة حتــى  يــدفع المــدعي 

بالحق الخاص ببراءته ويطلب بالتعويض العادل لعدم مشروعية الإجراءات المتخذه 

تـه الشخصـية بـلا موجـب بحقه أثناء التحقيق والمحاكمة وتشويه سمعته وتقييـد حري

نظامي وتعريضه لضغط نفسي شديد له ولعائلاته، والحـاق الضـرر بـه حيـث يـترجح 

، ومـن محاكمـة لا طائـل مـن ورائهـا لعدم تـوفر الأدلـة ضـده في الـدعوى عدم الادانة

الــدعوى الجزائيــة الخاصــة هــي مطالبــة المــدعي لتخلــف ابتغــاء المصــلحة العامــة. و

وتكــون  ،)١(لعقوبــة بحــق المــتهم اســتيفاءً لحقــه الخــاصبــالحق مــن  القاضــي إنــزال ا

المطالبة بالحق الخاص أمـام المحكمـة الجزائيـة التـي تنظـر الـدعوى العامـة إذا نالـه 

ــى  ــي تقــع عل ــداء ناشــئ عــن الجــرائم الت ضــرر مباشــر بســبب الجريمــة وكــان الاعت

مة جسده الأشخاص والأموال وهي الجرائم التي تهدد حق الإنسان في الحياة أو سلا

كجرائم القتل أو احداث عاهة مستديمة أو تصيب المضرور في ذمته الماليـة كـإتلاف 

                                                        

 ٢٣هـ ، ص١٤٢٥عوض محمد محي الدين . أصول الإجراءات الجزائية .  ) ١(
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الأموال الخاصـة أو يصـيب المجنـي عليـه في كرامتـه الإنسـانية أو مشـاعره وعواطفـه 

وبذلك يجوز للمجني عليه والمضرور من الجريمة؛ رفع الـدعوى  )١(كجريمة القذف

ي زائـمحكمة الجزائية يختص بنظرها القضاء الجدخول الدعوى حوزة البالجزائية و

وتتبـع الـدعوى الجزائيــة الخاصـة للــدعوى الجزائيـة العامـة وإذا لــم تتصـل الــدعوى 

الجزائية بالمحكمة اتصالاً صحيح� لم ينعقد الاختصاص للمحكمـة الجزائيـة بنظـر 

ة الدعوى الجزائية الخاصة كأن تكون الدعوى غير مقبولـة أو المحكمـة غيـر مختصـ

مـن السابعة والأربعين بعد المائـة أو لم تحرك الدعوى الجزائية. وهذا ما عنته المادة 

حــق مــن لحقــه ضــرر مــن الجريمــة ولوارثــه  فقــد أعطــتنظــام الإجــراءات الجزائيــة 

بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي  ةطالبالم

وبـذلك تقـرر  ،لـم يفصـل طلبـه أثنـاء التحقيـق حال كانـت عليهـا الـدعوى حتـى ولـو

للمضرور من الجريمة حق� خاص� رعاية لمصـالحة الخاصـة، والأصـل أن المطالبـة 

بالحقوق الخاصة إنما تكون أمام المحكمة العامة إلا إنه يجوز له اللجـوء للمحكمـة 

نـائي الجزائية ومباشرة دعواه حتى ولو لم يتقدم ببلاغ أو شـكوى لرجـال الضـبط الج

والـدعوى الجزائيـة الخاصـة وتسـمى الـدعوى المدنيـة في القـانون ، )٢(أو النيابة العامة

                                                        

سعودية. النجار عماد عبد الحميد . الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة العربية ال ) ١(

 ١٤٤، صهـ ١٤١٧الرياض ، -مطابع معهد الإدارة العامة

، ١جدة ، ط -الغريب محمد عيد . النظام الاجرائي في المملكة العربية السعودية . مكتبة المصباح ) ٢(

 ٤٣١، صهـ١٤٣١
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التعـويض وذلـك بالمطالبـة بجـبر  وموضـوعها المصـري عقوبـاتالمقارن كقـانون ال

ــه المتضــرر مــن  ــي علي ــه ودفعهــا للمجن ــه الجريمــة وتقــدير قيمت الضــرر الــذي خلفت

المضــرور مــن الجريمــة بتعويضــه عمــا  الجريمـة وبمعنــى أخــر مطالبــة المجنــي عليـه

أصابه من ضرر مادي أو معنـوي ترتـب علـى وقـوع الجريمـة أو الـرد وذلـك بإرجـاع 

الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة كرد المسروقات في جريمة السرقة إلى أصحابها، 

فتنظر المحكمة المدنية في الـدعوى وتبـت في طلبـات المـدعي بـالحق الخـاص التـي 

قه الـذي أضـرت بـه الجريمـة أو بسـببها ولا تنظـر غيـره مـن الطلبـات، وأمـا يتعلق بح

ــا في  ــة أحكامه ــلامية والمطبق ــة في الشــريعة الإس ــة الخاص ــدعوى الجزائي ــوع ال موض

المملكة العربية السعودية مع ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتـاب 

جزائيـة فيتمثـل في مطالبـة المـدعي من نظـام الإجـراءات ال الأولىوالسنة وفق المادة 

بالحق الخاص بإيقاع عقوبة القصاص في القتـل بحـق الجـاني القاتـل فيعامـل بنقـيض 

فعله وهو القتل لقاء دعوى الحق الخاص، وعقوبـة الديـة وهـي عقوبـة ماليـة يقـدرها 

أهــل الخــبرة والاختصــاص كعقوبــة بديلــة عــن عقوبــة القصــاص في الــنفس ومــا دون 

ر القصاص والمساواة، وعقوبة الأرش وهو عبارة عن تعويض بالمـال النفس إذا تعذ

لجبر ضرر الجريمة التي ارتكبها الجاني وألحـق بـالغير الضـرر المـادي أو المعنـوي، 

وعقوبة التعزير وهي عقوبة غير محددة الجنس والمقـدار يفـوض في توقيعهـا قاضـي 

الجريمـة والعقوبـة  هبـالموضوع أو يصدر بها نظام خاص من ولي الامـر تحـدد بموج

المناسبة حسب ما تقتضيه المصـلحة العامـة مـع مراعـاة حمايـة المصـالح الجوهريـة 
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وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ النسل والعـرض وحفـظ المـال 

 )١(حيث تقرر عقوبة رادعة لمنتهـك هـذه المصـالح الضـرورية والحاجيـة والتحسـينية

ير وجه حق أو رد القيمـة وتضـمن بتعـويض عـادل إن وعقوبة رد الأعيان المأخوذ بغ

، وعقوبــات الحــق الخــاص لا تتــداخل مــع )٢(كــان قــد أتلفــت أو تصــرف فيهــا الجــاني

العقوبات في الحق العام التي يطالب المدعي العام بتوقيع أشدها على المتهم وذلـك 

لاخــتلاف موضــوع الــدعوى العامــة عــن موضــوع الــدعوى الخاصــة حيــث تهــدف 

الجزائية العامة لـردع الجـاني وغيـره مـن أفـراد المجتمـع واصـلاحه وتأهيلـه الدعوى 

وتعديل سلوكه المنحرف في حـين أن الـدعوى الجزائيـة الخاصـة تهـدف لجـبر ضـرر 

المجني عليه وإشفاء غليل من أضرت به الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشـر ومنعـ� 

فتسـود  بين أفراد المجتمـع التشاحنللانتقام والثأر وقطع� لدابر الضغينة والشحناء و

السكينة والطمأنينة في المجتمع، وإذا تنازل صاحب الحق الخاص عن دعـواه وحقـه 

ويتـولى المجنـي  دعوى الحق الخاص برمتها. حفظتالخاص بمقابل أو بغير مقابل 

عليه أو وكيله أو ورثته؛ الادعاء في الدعوى الجزائية الخاصة وهذا الحق أشارت إليه 

 ضـرور مـن الجريمـةأن للم لجزائيـة مـنمن نظـام الإجـراءات ا السادسة عشرة ادةالم

تها حق رفع الدعوى الجزائيـة في جميـع القضـايا التـي يتعلـق بهـا حـق خـاص ومباشـر

                                                        

 ٩٧هـ، ص١٤٢٣، ١الرياض، ط -السلمي، عياض نامي و الشثري، سعد ناصر . أصول الفقه . دار أشبيليا ) ١(

،  ١،٢القحطاني عبد االله مرعي . تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة . ج ) ٢(

 ١٣٩هـ، ص١٤١٨
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ــور ــام بالحض ــدعي الع ــلاغ الم ــال اب ــذه الح ــة في ه ــى المحكم ــذلك ،وعل ــوزي وب  ج

ازير كالسـب والشـتم لصاحب الحق الخاص إقامة الدعوى في قضايا القصاص والتع

أو الاعتـــداء بالضـــرب أو احـــداث عاهـــة مســـتديمة، وفي الجـــرائم التـــي تقـــع علـــى 

الأشخاص والأموال التي شرعت العقوبات فيها لحفظ وصيانةً مصـالح الأفـراد ولا 

والمضرور مـن الجريمـة بخـلاف  هيجوز إقامة الدعوى الخاصة من غير المجني علي

. وللمجنـي عليـه )١(مصـلحة العامـة كقضـايا الحـدودالجرائم التي شرعت عقوباتها لل

حق إقامة الدعوى الجزائيـة الخاصـة أمـام المحكمـة، وعلـى المحكمـة إذا ظهـر لهـا 

وقائع ترتبط بالدعوى الجزائية ووجـود مـتهم أو أكثـر أن تخطـر المـدعي العـام وفـق 

وأن  من نظام الإجراءات الجزائية لحضور جلسـات المرافعـة، السادسة عشرة المادة

، وقـد مـنح المضـرور مـن )٢(تفصل في هذه الدعوى وأن توقع العقوبة علـى المتهمـين

الجريمة حق مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة، وله التنازل عـن حقـه الخـاص 

ــة  ــدعوى الجزائي ــذلك تنقضــي ال ــا عــن المــتهم وب ــد عف ــه يكــون ق ــه عــن حق وبنزول

م التـي تمـس حقـوق االله كحـد الـزني وأمـا في جـرائم الحـدود وهـي الجـرائ )٣(الخاصة

وشرب المسكر أو الجرائم المعاقب عليه بالتعزير حقـ� الله فـلا يجـوز للأفـراد إقامـة 

                                                        

 ٢٨الحرقان عبد الحميد عبد االله . شرح نظام الإجراءات الجزائية . ص ) ١(

، ٢٠١٤ ، ١ط ، الإسكندرية –عربي أبوعيطة السيد . قانون الإجراءات الجنائية السعودي . دار الفكر ال ) ٢(

 ١٥٦ص

 من نظام الإجراءات الجزائية ٢٣المادة  ) ٣(
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ــدعوى ــة  ،ال ــه اقام ــة الخاصــة طــرف في الخصــومة ول ــدعوى الجزائي والمــدعي في ال

، )١(ومباشرة الدعوى ومطالبة القاضي بإيقاع العقوبة بحـق المـتهم كعقوبـة القصـاص

ر من الجريمة مباشرة الدعوى الجزائيـة إذا أهملـت النيابـة العامـة في إقامـة وللمضرو

الدعوى العامة أو تكاسلت أو تراخت في التحقيقات المجـراه لسـبب مـن الأسـباب، 

وأن يدافع عن حقه بتعزيز الأدلة الجنائية ضد المتهم ويساهم في تقـديم الـدليل علـى 

الاتهـام، وأن يحـل محـل عضـو النيابـة في  ارتكاب الجريمة وفي تقوية الأدلـة وتوجيـه

وقد قررت المحكمة العليا بهذا  ،)٢(تحريك الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع العقوبة

هــ والمتضـمن أنـه إذا لـم ٦/٣/١٤٣٥/ م وتـأريخ ٧الخصوص مبدأ بقرارهـا رقـم 

ــويض  ــاص أو التع ــد أو القص ــاص بالح ــه الخ ــي علي ــق المجن ــة بح ــم المحكم تحك

لحق الخاص المطالبة بتعزير المتهم ونـرى أن يـتم تعزيـره بـالحكم عليـه فللمدعي با

 .)٣(بالسجن وبالغرامة أو بكليهما في قضايا التعازير والقصاص بخلاف قضايا الحدود

ولا يشترط لإقامة الدعوى الجزائية الخاصة مباشـرة أمـام المحكمـة سـبق تحقيـق في 

                                                        

،  ١،٢القحطاني عبد االله مرعي . تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة . ج ) ١(

 ٥٥٦هـ، ص١٤١٨

ة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية . البجار عماد عبد الحميد . الادعاء العام والمحاكمة الجنائي ) ٢(

 ١٤٥ص

مركز البحوث بوزارة العدل .المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة العليا القضائية والهيئة الدائمة والعامة  ) ٣(

 ١٢٠هـ ، ص١٤٣٨، ١بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا. ط
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 )١(إجراءات أولية من رجال الضبط الجنـائيالواقعة الجنائية من النيابة العامة أو جمع 

وإنما إذا كانت التحقيقات مع الأشخاص لاتزال جارية في الواقعة الجنائية فلا يجـوز 

انتزاعها من النيابة العامة ورفع الدعوى إلى المحكمة إلا بإذنها وحتى صـدور  حفـظ 

لهـا الحريـة والحـق الاتهام حيث إن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجزائيـة و

في إقامة الدعوى أو الامتناع عن إقامتها قبل تحريك الدعوى الجزائية وبعد تحريكها 

لا تملك التنازل عنها ولا التنازل عن الاعتراض على الأحكـام لأنـه مخـالف للنظـام 

العام، ويجوز رفع الدعوى الجزائيـة علـى الأشـخاص غيـر المشـمولين بالتحقيقـات 

رفع الدعوى المباشر بمثابة الشكوى ولا يعد المسـئول عـن تعـويض الجنائية ويعتبر 

أمـام  المباشـر حفـظ ، الادعـاءال، وللمضرور من الجريمة بعد )٢(ضرر الجريمة جاني�

المحكمة الجزائية بالحق الخاص، وبقبول الـدعوى الجزائيـة الخاصـة فـإن الـدعوى 

زائيــة بنظــر الــدعوى الجزائيــة العامــة هــي الــدعوى الأصــلية وتخــتص المحكمــة الج

الجزائية ولا يجوز تعطيلها أو وقفها بسبب الدعوى الجزائية الخاصة التابعة لها، فإن 

كانت الدعوى الخاصة غير صـالحة للبـت فيهـا أو تـأخر المـدعي بـالحق الخـاص في 

 تقديم مستندات لازمة لنظر الدعوى قضت المحكمـة بعـدم قبولهـا وفـق المقتضـى.

مة التمتع بجميع الحقوق من تقـديم طلبـات أو طلـب سـماع وللخصوم أثناء المحاك

                                                        

ظام الإجراءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقوق الحجيلان صلاح إبراهيم . الملامح العامة لن ) ١(

 ٨٦هـ، ص١٤٢٧، ١. منشورات الحلبي، ط الإنسان

 ١١٦،ص٦٤رؤف عبيد . مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري . ص ) ٢(
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الشهود ومناقشة الشهود وللمدعي بالحق الخاص أبداء كافة أوجه الدفاع فيما يتصل 

بالدعوى الجزائية الخاصة والاعتراض على الحكم، وللمدعي بالحق الخـاص تـرك 

� بعـدم دعواه صراحة بوصـفه تنـازل عـن الـدعوى الجزائيـة الخاصـة أو تركهـا ضـمن

حضوره للمحاكمة بعد إبلاغه رسمي� بموعد الجلسة ولا يقدم عذراً تقبله المحكمـة 

ولا  ،)١(أو تعمده عدم تقديم طلباتـه بالجلسـة والتـأخر فيهـا حتـى قفـل بـاب المرافعـة

يستطيع المدعي بالحق الخاص الذي ترك دعـواه أمـام المحكمـة الجزائيـة أن يجـدد 

رفعها أمام المحكمة العامة. ويقتضي توفر صفة المدعي دعواه مرة أخرى، غير أن له 

والمصلحة قبـول الـدعوى  هبالحق الخاص في المدعي وصفة المتهم في المدعى علي

الجزائية الخاصة أمام المحكمة الجزائية ومباشرة إجراءاتها إلا إذا كان قد سقط حقـه 

دعوى الجزائيــة بســبب التقــادم ومضــي المــدة أو وفــاة المــتهم أو ســبق الفصــل في الــ

العفو الشامل عن الجريمة أو العقوبة أو قيام سبب اباحة أو مانع مسـئولية أو عـذر  أو

ــادتين ــق الم ــة وف ــة جزائي ــكل جريم ــة لا تش ــاب أو أن الواقع ــن العق ــي م ــة  معف الثاني

مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة وفيمـا يتعلـق بالـدعوى  والعشرين والثالثة والعشـرين

نقضي ويسقط حق المدعي بالحق الخـاص بعفـو صـاحب الحـق الجزائية الخاصة فت

الخاص بتصالحه مع المتهم أو تنازله عـن حقـه الخـاص أو التسـوية وبالتـالي يسـقط 

الحــق الخــاص فتكــون الــدعوى الجزائيــة الخاصــة غيــر مقبولــة وبالتــالي لا تتحــرك 

يمنـع  حيـث لا ةالدعوى الجزائية ولا علاقـة بـين الـدعوى الجزائيـة العامـة والخاصـ

                                                        

 ٣٢٨، ص١٩٨١، ٤سرور أحمد فتحي .الوسيط في الإجراءات الجنائية . مؤسسة روز اليوسف،ط ) ١(
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ــن أن  ــالرغم م ــرى ب ــدعوى الأخ ــتمرارية في ال ــن الاس ــداهما م ــاء إح ــقوط وانقض س

وجرى العمل بأنه يشترط لتحريك الدعوى الجزائيـة مـن  ،الدعويين سببهما الجريمة

قبل المدعي بالحق الخاص عن طريق الادعاء المباشر؛ حفظ النيابة العامـة للـدعوى 

مـن نظـام الإجـراءات  والعشـرون بعـد المائـة ة الرابعـةالجزائية ويبرر ذلك بأن المـاد

رة التي يتبعها المحقق، ئبتأييد رئيس الدا لتحقيقالجزائية تمنح المحقق سلطة حفظ ا

حفـظ في قـراره، وبـأن يبلـغ بـه المـدعي بـالحق الخـاص وفـق الوتلزمه بإيراد أسباب 

نمــوذج معــد لــذلك لتقديمــه للمحكمــة المختصــة ، وللمجنــي عليــه المضــرور مــن 

 جريمة حق المطالبة بـالحق الخـاص أمـام المحكمـة وقـد ألـزم النظـام وفـق المـادةال

منــه المحكمــة بتبليــغ المــدعي العــام بحضــور جلســات المحاكمــة  السادســة عشــرة

المصري يضـع عـبء هـذا التبليـغ علـى  عقوباتالجزائية والقانون المقارن كقانون ال

هذا الاجـراء إلـى المحكمـة  عاتق المجني عليه المضرور من الجريمة وفي نقل عبء

، وعند تحريك الدعوى الجزائيـة فـإن إجـراءات الـدعوي )١(تخفيف عن المجني عليه

مســتمرة والحــق الخــاص لا يــزال قائمــ� وضــرورة مباشــرة التحقيــق فيهــا وليكتمــل 

بحفظها أو بإقامة الـدعوى أمـام المحكمـة وبالتـالي لا يجـوز رفـع الـدعوى الجزائيـة 

فيهـا ولـو رفعـت فسـيحكم بعـدم القبـول كـون الـدعوى  حقيـقتالخاص قبل حفـظ ال

الجزائية لا تزال تحت الاجراء من قبل النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام وتحقيق وأن 

                                                        

إبراهيم الحجيلان . الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقوق  صلاح ) ١(

 ٨٥. ص الإنسان
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وفي تقـديري أنـه لا يشـترط لإقامـة ه ملف القضية لم يغلق من قبل النيابة العامة بحفظ

المجنـي عليـه المضـرور مـن الدعوى الجزائية الخاصة أمام المحكمة مباشرة تقـديم 

مرفق به الأسـباب التـي بنـي عليهـا، وأن رأت  تحقيقالجريمة إلى المحكمة؛ حفظ ال

المحكمــة أن الحاجــة تــدعو لــذلك فتطلــب المســتندات اللازمــة مــن المــدعي العــام 

الواجب حضوره لجلسات المحاكمة، ولأن للمضرور من الجريمة حق رفـع دعـواه 

 تحقيــقوينبغــي ألا يعلــق حقــه علــى تقــديم حفــظ ال الخاصــة واســتعمالها متــى شــاء

وأسبابه وموجبات الحفظ ومبرراته إلى المحكمة لا سيما وأنه صـدر لغيـر مصـلحته 

وبالتــالي لا يجــوز تعليــق رفــع دعــواه علــى تضــمين مرفقــات الــدعوى الخاصــة وأن 

التحقيق قـد انتهـى لعـدم وجـود أدلـة. وتتحـرك الـدعوى الجزائيـة الخاصـة باسـتيفاء 

روط قبــول الــدعوى وباختصــاص المحكمــة الجزائيــة تنعقــد الخصــومة الجزائيــة شــ

فترفع الدعوى للمحكمة وتنظرها وفق� للقواعـد العامـة، ويكلـف المـتهم بالحضـور 

من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الجريمة الواقعة تشكل جنحة 

 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـةثين بعـد المائـة الثانية والثلا أو مخالفة استناداً للمادة

، وجريمة الجناية يستبعد أن تتراخى النيابة العامـة في إقامـة الـدعوى وحفـظ المصري

بلا مبررات قوية وأسـاس قـانوني سـليم  لتحقيقأو أن تحفظ ا )١(الاتهام فيها لخطورتها

ــازل عــن الشــكوى أو ال ــالحق الخــاص بالتن صــلح ومقنــع. وســقوط حــق المــدعي ب

الترك أو الوفاة لا يؤثر على سير الدعوى الجزائية العامة بعد قبول الدعوى ابتداءً.  أو

                                                        

 ١١٣صعبيد رؤف . ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق .  )١(
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وتتصل الدعوى بمحكمة مختصة وبقاضي محايد لا مصلحة له في النـزاع ولا علاقـة 

تربطه بأطراف الدعوى وبطلب من المجني عليـه أو المضـرور مـن الجريمـة وبـذلك 

العامة والخاصة متى رأى القاضي مسـاءلة الجـاني يتصدى القاضي للدعوى الجزائية 

وبـذلك تـزول ولايـة النيابـة العامـة بـالتحقيق مـع  ،)١(عن الجريمة التي سـببت الضـرر

المتهم في الواقعة نفسها بمجرد اتصال الـدعوى الجزائيـة بقاضـيها ودخولهـا بحـوزة 

لتمثيـل النيابـة القضاء، ويتعين على المحكمة الجزائية ابلاغ المدعي العام بالحضور 

العامة كسلطة اتهام، وإقامـة الجزائيـة الخاصـة لا يخـول المـدعي بـالحق الخـاص أن 

يكون ممثل للنيابة العامة كسلطة اتهام ولا تضفي عليه صـفة أنـه نائـب عـن المجتمـع 

ــة، وعلــى المحكمــة  كالمــدعي العــام ويقتصــر دوره علــى تحريــك الــدعوى الجزائي

للخصوم حق الاعـتراض علـى الحكـم الصـادر بشـأن الجزائية الفصل في الدعوى، و

  هذه الدعوى بمقتضي القواعد العامة.

                                                        

لمملكة العربية السعودية . النجار عماد عبد الحميد . الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في ا )١(

 ٣٤٣ص
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  الخاتمة
ــة  ــة إقام ــة في ملاءم ــة العام ــق بالنياب ــلاحية المحق ــوع ص ــة موض ــلال دراس ــن خ م

؛ صلاحية المحقق بالنيابة العامة في ملاءمة وتوجيه الاتهـامالدعوى الجزائية وجد أن 

جزائية السعودي حيث تم تخويـل النيابـة العامـة ممثلـة قد عالجها نظام الإجراءات ال

بالمحقق صـلاحية التوصـية بحفـظ الأوراق لرئيسـه في العمـل رئـيس دائـرة التحقيـق 

بموافقته على التوصية يصبح الحفظ نافذ كما تم تخويل المحقـق صـلاحية التوصـية 

حقيق في الجرائم بحفظ التحقيق بعد انتهائه وبتأييد رئيس دائرة التحقيق ينفذ حفظ الت

غير الكبيـرة وأمـا الجـرائم الكبيـرة فيلـزم موافقـة ومصـادقة النائـب العـام مـع إيضـاح 

إلـــى عـــدد مـــن النتـــائج  الأســـباب التـــي بنـــي عليهـــا الحفـــظ وقـــد انتهـــت الدراســـة

 .  والتوصيات

   : النتائج –أولاً 
بمنـأى  بـالحفظصلاحية المحقق بالنيابة العامة في ملاءمة إقامة الدعوى الجزائية   -١

عن رقابة جهتي القضاء العادي والقضـاء الاداري ولا معقـب عليهـا مـن أي جهـة 

 . قضائية

ويتم الحفظ حتى ولو  للنيابة العامةسلطة  الدعوى الجزائية عدم اقامةالملاءمة في  -٢

عنهـا،  ة المـتهمالجريمـة وشـروطها، ومسـئوليب الاثبات الخاصة توفر عناصر بعد

  .دون تحريك الدعوى انتفاء أية عقبة تحولمع و

يجـوز الـتظلم إلـى المحقـق  إلا أنـه أمـام القضـاء عتراض على الحفظلا يجوز الا -٣

 .النائب العام وإلىرؤسائه و المختص
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ولهــا حفــظ  الــدعوى الجزائيــةالأوراق بــأن لا محــل للســير للنيابــة العامــة حفــظ  -٤

اءات لـم يـنص نظـام الإجـروبـأن لاوجـه لإقامـة الـدعوى لعـدم الأهميـة  التحقيق

على هذا السبب إلا أن نظام مكافحـة المخـدرات والمـؤثرات  السعودي الجزائية

 بضوابط معينة. جريمة استعمال المخدراتحفظ في  أخذ بهذا السبب العقلية

الحـالات التـي يجـوز للنيابـة العامـة  السعودي لم يحدد نظام الإجراءات الجزائية -٥

فإن الجـرائم التـي يجـوز الحفـظ ؛ وبالتالي حفظ الدعوى فيها بسبب عدم ملاءمة

متى كانت خطورة الجريمـة غيـر جسـيمة أو أن الضـرر  فيها هي الجرائم التعزيرية

أو حصــول تصــالح بــين  الواقــع علــى المجنــي عليــه كــان طفيفــ� أو تمــت ازالتــه،

المجني عليه والمتهم، أو أن إقامة الدعوى تؤدي إلـى تفكـك الأوصـر الأسـرية ، 

ــيم أو الواجــب أو وقــوع تجــاوز يمكــن  ــة أو حــق التعل ــاء حــق الولاي تســويغه أثن

ــةالإجهــة ال طلــب تــرك الــدعوى مــنأو  الــوظيفي، ــي اقامتهــا داري علــى أحــد  الت

منســوبيها بنــاء علــى شــكوى هــذه الجهــة الحكوميــة ووجــدت أن لا مصــلحة 

عـن  والتراجـع قـررت العـدولوبالملاحقة الجنائية لموظفهـا وأنهـا غيـر متضـررة 

 . دعوىهذه الت عن الشكوى وتنازل

    : التوصيات –ثانيا 
تشكل لجنة في فروع النيابة العامة ودوائر التحقيق من بقرار من النائب العام للنظر  -١

في الاعتراضات على الحفظ؛ وتتكون اللجنة مـن ثلاثـة أعضـاء مـن النيابـة العامـة 

لـه في مراتبهم أعلى من مرتبة المحقق الذي يتولى التحقيـق في القضـية أو سـابقين 

الأقدمية خلال مدة معينـة، ولهـذه اللجنـة الغـاء الحفـظ إذا كـان مخالفـ� لأحكـام 
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ـــة أو اللـــوائح ذات الصـــلة أو لأســـباب  الشـــريعة الإســـلامية أو الأنظمـــة المرعي

موضــوعية معقولــة ومقبولــة بعــد دراســة أوراق القضــية ومناقشــة الأدلــة، أو ابــدأ 

 حقق.ملاحظات على الحفظ وطلب استيفائها من الم

من نظام  ٦٣حفظ الأوراق من صلاحيات النيابة العامة وعليه يستبدل نص المادة  -٢

للنيابـة العامـة إذا رأت أن لا محـل للسـير في  "الإجراءات الجزائيـة بـالنص الأتي: 

 ."الدعوى الجزائية أن تحفظ الأوراق

ادة حفظ التحقيق بعد انتهائه من صلاحيات النيابة العامة وعليه يسـتبدل نـص المـ -٣

ــالنص الأتي: ١٢٤ ــة ب ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــاء  "م ــد انته ــة بع ــة العام للنياب

التحقيق إذا رأت أنه لاوجـه لإقامـة الـدعوى الجزائيـة أن تحفـظ التحقيـق وتفـرج 

عــن المــتهم الموقــوف مــا لــم يكــن موقوفــ� علــى ذمــة قضــية أخــرى ولا تحفــظ 

رئـيس فـرع النيابـة  -و مـن ينيبـه الدعوى في الجرائم الكبيرة إلا من النائب العـام أ

مع ذكر الأسباب التي بني عليها حفظ التحقيـق، ويبلـغ الحفـظ  -العامة بالمنطقة 

 .    "للمدعي بالحق الخاص في مكان اقامته أو لورثته 
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 ١٤٢٧، ١ودوره في حماية حقوق الانسان . منشورات الحلبي، ط

 ب . شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة وفقـــ� لأحـــدث حســـني محمـــود نجيـــ

  ٢٠١٨، ٦الإسكندرية، ط -التعديلات التشريعية. دار المطبوعات الجامعية

  حومد عبـد الوهـاب . الوسـيط في الإجـراءات الجزائيـة الكويتيـة . مطـابع جامعـة

  ١٩٩٧، ٤الكويت ، ط

 ظـام الإجـراءات خليفة حسن محمد إبراهيم . إجراءات التحقيق والمحاكمـة في ن

 بالريـاض، العامـة الإدارة معهد –الجزائية السعود. الإدارة العامة للطباعة والنشر 

 هـ. ١٤٤٠
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  ١٩٨    

 ٤سرور أحمد فتحي .الوسيط في الإجراءات الجنائية . مؤسسة روز اليوسف،ط ،

١٩٨١  

 عمــان، –الســعيد كامــل . شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. دار الثقافــة 

٢٠١٠  

 ن محمــد . قــانون الإجــراءات الجنائيــة معلقــ� عليــه بالفقــه وأحكــام ســلامة مــأمو

  ١٩٨٠، ١القاهرة، ط -النقض. دار الفكر العربي 

 ــبيليا ــه . دار أش ــول الفق ــر . أص ــعد ناص ــثري، س ــامي و الش ــاض ن ــلمي، عي  -الس

 ١٤٢٣، ١الرياض، ط

  ــة التحقيــق والادعــاء العــام في الســلطان عبــد العزيــز فهــد . المركــز النظــامي لهيئ

  ، رسالة ماجستير غير منشورة١٤٤٢٥المملكة العربية السعودية . الرياض، 

  ــعودي ــة الس ــوجيز في شــرح نظــام الإجــراءات الجزائي ــيد محمــد . ال شــريف الس

 هـ ١٤٣٧،  ١.مكتبة العالم العربي ، ط

  شـــناق زكـــي . الـــوجيز في نظـــام الإجـــراءات الجزائيـــة الســـعودي .دار حـــافظ– 

  م.٢٠١٥ ،٢جدة،ط

 ة خالد شارع . التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في مرحلة الاستدلال الشواف

  هـ.١٤٣٣ ،١ط ، الرياض –والتحقيق . مكتبة القانون والاقتصاد 

  الصــيفي عبــد الفتــاح مصــطفى . الأحكــام العامــة للنظــام الجزائــي .عمــادة شــئون

 هـ.١٤١٥جامعة الملك سعود، الرياض،  –المكتبات 
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١٩٩  

 . سـلطات مـأمور الضـبط القضـائي . المكتبـة القانونيـة  طنطاوي إبراهيم حامـد– 

 م. ١٩٩٧، ٢ط ، مصر

  ،م. ٢٠٠٦عبد المنعم سليمان . أصول الاجراءات الجزائية . منشورات الحلبي 

  عبيد رؤف. مبادئ الإجـراءات الجنائيـة في القـانون المصـري. مطبعـة الاسـتقلال

 م. ١٩٧٦، ١١القاهرة، ط -الكبرى

 حكام الجنائيـة وأوامـر التصـرف في التحقيـق . دار عبيد رؤف . ضوابط تسبيب الأ

 م. ١٩٧٦ ،٣ط ، العربية مصر جمهورية –الجيل للطباعة 

  ــة الجنائيــة للتحقيــق والادعــاء العــام العنــزي حجــاب عــايض .الموســوعة العربي

  هـ.١٤٣٠، ١دراسة نظرية ميدانية تطبيقية مقارنة . (ن د) الرياض، ط

 ــلطة التقدير ــاح . الس ــل مي ــي مقب ــة في العطيف ــة مقارن ــائي دراس ــق الجن ــة للمحق ي

المملكة العربية السعودية على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المقـارن 

 م. ٢٠١٧ ، ١ ط ، الإسكندرية –. مكتبة الوفاء القانونية 

  ــة ــعودي .مكتب ــة الس ــراءات الجنائي ــانون الإج ــل . ق ــد الجلي ــد عب ــدة محم العواب

 هـ ١٤٣٩، ١الدمام ، ط -المتنبي

  . هـ.١٤٢٥عوض محمد محي الدين . أصول الإجراءات الجزائية 

  ــي ــر العرب ــعودي . دار الفك ــة الس ــراءات الجنائي ــانون الإج ــيد . ق ــة الس  –أبوعيط

 م. ٢٠١٤ ، ١ط ، الإسكندرية

  الغريب، محمد عيد . المركز القانوني للنيابة العامة دراسة مقارنة ، الفكـر العربـي

 م.١٩٩٨ ، القاهرة –
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  ٢٠٠    

 ــة الغريــب محمــد ع ــة الســعودية . مكتب ــي في المملكــة العربي ــد . النظــام الاجرائ ي

  هـ١٤٣١، ١جدة ، ط -المصباح

  القحطاني عبد االله مرعي . تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السـعودية

 هـ. ١٤١٨،  ١،٢دراسة مقارنة . ج

 دالـة القحطاني فيصل معيض . هيئة التحقيـق والادعـاء العـام ودورهـا في نظـام الع

 نـائف جامعة –الجنائية في المملكة العربية السعودية .مركز البحوث والدراسات 

 ـ .ه١٤٢٠ ، ١،ط الرياض – العربية

  قوراري فتحية محمـد، غنـام غنـام محمـد . المبـادئ العامـة في قـانون الإجـراءات

، ٢الجزائيــة الاتحــادي لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة . الآفــارق المشــرقة،ط

 م.٢٠١١

 الإسـكندرية،  -رصفاوي حسـن صـادق . المحقـق الجنـائي .منشـأة المعـارفالم

 م.١٩٩٠

  مرغلاني كمال سراج الدين .اجـراءات الضـبط والتحقيـق الجنـائي في ضـوء نظـام

  هـ.١٤٢٥، ١الإجراءات الجزائية . مطبعة النرجس، ط

  المنشاوي محمد أحمد .شرح نظام الإجراءات الجزائية السـعودي الجديـد . دار

 . هـ١٤٣٧، ١ومكتبة العالم العربي، طالاجادة 

  الموجان إبراهيم حسين . إيضاحات على نظـام الإجـراءات الجزائيـة الاسـتدلال

 هـ.١٤٣٠،  ٣والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ . (د ن)،ط
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٢٠١  

  ــا في ــة وتطبيقاته ــة الجنائي ــام والمحاكم ــاء الع ــد . الادع ــد الحمي ــاد عب ــار عم النج

   هـ١٤١٧الرياض ، -لإدارة العامةالمملكة العربية السعودية. مطابع معهد ا

  ــي في ــدائي والنظــام الســعودي الاجرائ ــق الابت ــد .التحقي ــز عاب ــد العزي النمــري عب

 –المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة بالقانون المصري. دار النهضة العربيـة 

 م.٢٠٠٥القاهرة، 

 ٢ط الريــاض، -هيكــل الســيد خليــل . القــانون الإداري الســعودي . دار الزهــراء ،

 هـ . ١٤٣٢

  ــا ــة العلي ــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئ مركــز البحــوث بــوزارة العــدل .المب

، ١القضائية والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليـا. ط

 هـ ١٤٣٨

  : التشريعات –ثانياً 
  وتعديلاته  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 

  ١٩٦٠لسنة  ١٧رقم  والمحاكمات الجزائية الكويتي الإجراءاتقانون 

 ١٩٦١لسنة ته وتعديلا ٩الأردني رقم  قانون أصول المحاكمات الجزائية  

  هـ  ١٤١٢النظام الأساسي للحكم السعودي لسنة  

 ١٩٩٢لسنة  ٣٥رقم  قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي  

  ١٩٩٤لسنة  ١٣قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم   

  ولائحته ١٤٣٨هـ والتعديل لسنة ١٤٣٥نظام الاجراءات الجزائية السعودي لسنة

 .التنفيذية 
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  الموضوعاتفھرس 
 ١٤٦ ............................................................... البحث عن موجز

 ١٤٩ ........................................................................... مقدمة

 ١٤٩ ................................................................. : البحث مشكلة

 ١٤٩ ............................................................... : البحث فرضيات

 ١٥٠ .................................................................: البحث أهداف

 ١٥٠ .................................................................. : البحث أهمية

 ١٥٠ .................................................................. : البحث منهج

 ١٥٢ .. ونظرياتها وأسسها  الجزائية الدعوى تحريك في الملاءمة مفهوم الأول المبحث

 ١٥٢ ................................... الدعوى اقامة ملاءمة تعريف:  الأول المطلب

 والنظريات الجزائية الدعوى تحريك لملاءمة النظامية الأسس:  الثاني المطلب

 ١٥٤ ........................................................ بشأنها قيلت التي الفقهية

 السعودي الاجرائي النظام في الجزائية الدعوى اقامة في الملاءمة الثاني المبحث

 ١٦٢ ................................................................ المقارن والقانون

 ١٦٢ . والمقارن السعودي النظام في للملاءمة الحفظ تطبيقات مبررات: الأول المطلب

 والأثر بالحفظ الدعوى إقامة عدم في الملاءمة تطبيق وشروط قيود:  الثاني المطلب

 ١٧٩ ............................................................ تطبيقه على المترتب

 ١٩٤ ......................................................................... الخاتمة

 ١٩٤ .................................................................. : النتائج – أولاً 
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٢٠٣  

 ١٩٥ .............................................................. : التوصيات – ثانيا

 ١٩٧ ................................................................... المراجع قائمة

 ١٩٧ ................................................................. : الكتب – أولاً 

 ٢٠١ ............................................................. : التشريعات – ثاني�

 ٢٠٢ ............................................................ الموضوعات فهرس

 


